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 الرحيم الرحمن االله بسم

 *والمؤمنون ورسوله عملكم االله فسيرى اعملوا قـل*

 العظيم االله صدق

 تطيب ولا .. بطاعتك إلا النهار يطيب ولا بشكرك إلا الليل يطيب لا إلهي

 برؤيتك إلا الجنة تطيب ولا .. بعفوك إلا الآخرة تطيب ولا .. بذكرك إلا اللحظات

 "جلاله جل االله"

 العالمين ونور الرحمة نبي إلى .. الأمة ونصح .. الأمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

  .."وسلم عليه االله صلى محمد سيدنا"

 الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر دعائها كان من إلى

  الحبيبة أمي

 إلى .. انتظار بدون العطاء علمني من إلى .. الوقـارو  بالهيبة االله كلله من إلى

 حان قد ثماراً  لترى عمرك في يمد أن االله من أرجو .. افتخار بكل أسمه أحمل من

 الغد وفي اليوم بها أهتدي نجوم كلماتك وستبقى انتظار طول بعد قطافها

  الأبد وإلى

  العزيز والدي

 ينابيع إلى والعطاء بالوفاـء وتميزوا بالإخاء تحلو من إلى ، الأخوات و الإخوة إلى

 الحلوة الحياة دروب في وبرفقتهم ، سعدت معهم من إلى الصافي الصدق

 والخير النجاح طريق على معي كانوا من إلى سرت والحزينة

 أضيعهم لا أن وعلموني أجدهم كيف عرفت من إلى

  .بدون استثناء  ء  صدقـاالإخوة و الأ

  ..... عبد القـادر                                                
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 لم ،فـإن العلماء فـأحب تستطع لم فـإن ، متعلما فكن تستطع لم فـإن .. عالما كن"

 "تبغضهم فـلا تستطع

 وجل عز االله نحمد ، البحث هذا بإنجاز تكللت اجتهاد و جهد و بحث رحلة بعد

 نخص أن إلا يسعنا لا كما ، القدير العلي فهو علينا بها من التي نعمه على

 بأسمى

يمينة  " الأستاذة و "مشرفي عبدالقـادر" الدكتور التقدير و الشكر عبارات

 "شهاب

 . البحث هذا انجاز طيلة معرفة و نصح و جهد من لنا لما قدماه

 هذا لإنجاز العون يد تقديم في أسهم من لكل الجزيل بالشكر نتقدم كما

 دفعة تكوين على أشرفوا الذين الكرام أستاذتنا بالذكر نخص و البحث،

 كلية إدارة و عمادة على القـائمين الأستاذة المسؤولية وو  التأمينات قـانون

  والعلوم السياسية بجامعة عبدالحميد بن باديس بمستغانم  الحقوق

 . بها العاملين كل و

 تقف كانت التي الظلمة يضيء ونورا هذا بحثنا في لنا عونا كانوا الذين إلى

  .طريقنا يف أحيانا

  .عبد القـادر..                                                                 
 

  

  :مقدمة
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ظاهرة النقل مرتبطة بالإنسان منذ وجوده على سطح الأرض حیث كان ینتقل من 

  التجارة الحصول على المرعى، اء،مكان إلى أخر لأسباب مختلفة منها تأمین الغذ

تطورت وسائل النقل مع تطور حاجیات الإنسان عبر لقد لعمل، و والبحث عن فرص ا

النقل بواسطة الحیوان ومن ثم العربات التي تجرها  الزمن فأستعمل في تنقلاته،

ذات المحركات وصولاً إلى وسائل النقل   والمركبات والسفن القطاراتالحیوانات حتى 

"مجموعة من الطرق والوسائل یعرف النقل على أنه و  ،الطائرات الحدیثة مثل

إنتاجه دیة التي تهدف إلى نقل الإنسان و والتكنولوجیا والإجراءات التنظیمیة والاقتصا

لذي ا النقل البري بصفة خاصةالنقل بصفة عامة و حیث یعتبر  .1من مكان إلى أخر"

شریان  النقل البري للبضائعیسیین هما النقل البري للأشخاص و ینقسم إلى قسمین رئ

الخدمات. فبفضله حققت الكثیر من قتصادیة وعصب حركة تداول السلع و الحیاة الا

ا بتوطید الدول تنمیتها المستدامة مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي الذي سمح له

عاملات سواء كان في المجال الإقتصادي أو الثقافي تطویر المعلاقات مع باقي الدول و 

أو السیاسي ولعل أبرز مثال على ذلك إتفاقیة الإتحاد المغربي الموقعة في الجزائر 

،وكذا 2العبورالمتعلقة بنقل البري للأشخاص والبضائع و  0199جویلیة  23العاصمة في 

نوفمبر  14المؤرخة في  TIR ـ نظام النقل الدولي البري أوإتفاقیة جنیف المسماة ب

1975.3 

                                                           
مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري،رسالة لنیل  نبیل صالح العرباوي، -  1

  .5، ص 2010- 2009شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، تلمسان,
 22المؤرخ في  421-90رقم سوم الرئاسي بموجب المر   في رالجزائفي  تم المصادقة على هذه الإتفاقیة-  2

  .207،ص 1991فبرایر  6، المؤرخة في 06 عددالرسمیة  ةي الجریدالصادر ف 1990دیسمبر

في جنیف  1975نوفبر  14المؤرخة في   régime TIR ou transport international routierتیر  إتفاقیة - 3 

 .الإجراءات الدیوانیة خاصة على الحدود وذلك لنقل البضائع بشكل أسهل و أسرع التي تهدف إلى تخفیض توحید

، صادقت علیها الجزائر بلدا من الإتحاد الأوروبي 15المغرب و- الجزائر -البلدان المنخرطة في الإتفاقیة : تونس

  .1988نة س 30، الجریدة الرسمیة رقم 1988جویلیة  26المؤرخ  143-88بموجب المرسوم الرئاسي رقم 



 

7 

 

وتبرز أهمیته النقل البري أیضا في المجال الإقتصادي أنه یساعد على رفع كفاءة 

التبادل التجاري بین الدول ذات الحدود المشتركة و كذا الزیادة في الإنتاج أما أهمیته في 

لعزلة إزالة خطر اعلى سهولة الحركة داخل الدولة و  المجال السیاسي في أنه یساعد

توسعها یلعب أهمیة كبیرة في نمو المدن و والإنقسام أما في المجال الإجتماعي فإنه 

  .واتصال أبناء الدولة الواحدة

نتائج أخرى أو آثار قد تكون سلبیة في كما صاحب هذا التطور في وسائل النقل 

 ر التي من شأنها إلحاق ضرر بالغيبعض الأحیان و لعل أبرزها كثرت حوادث المرو 

كذا بمستعملي وسیلة النقل، مما دفع بمعظم التشریعات العالمیة إلى البحث عن وسائل و 

ه الحوادث بدءا بالغیر المتضرر لحمایة كل مستعملي وسیلة النقل المتضررین من هذ

تائج الأضرار اللاحقة بالبضائع كیفیة جبر ضرره، عن طریق الإقرار بتحمل الناقل لنو 

  .1قیام مسؤولیته المدنیةو 

وفي هذا الصدد أشار العدید من الفقهاء إلى أن نظریة تحمل الناقل للمسؤولیة  

لم تعد كافیة لجبر الضرر مما أدى بمعظم صبحت تواجه الكثیر من المشكلات و أ

تمثل هذا الحل في ربط المسؤولیة لعالمیة إلى البحث عن حل بدیل، و التشریعات ا

 حلول جدیدة حول مشكلةتغییرات و بسؤولیة مالأصبح التأمین یدخل على  تىبالتأمین، ح

هو ما یسمى "بتأثیر التأمین على المسؤولیة" فالتأمین الضرر الذي یتعرض إلیه الغیر، و 

المسؤولیة نظامان متنافسان حیث تهدف المسؤولیة إلى تعویض الغیر عن طریق و 

  الأفراد.  تحمیل المسؤول عن الضرر، أما التأمین فیسعى إلى توزیع نتائج الضرر على

إلزامیة تخضع مسؤولیة الناقل في معظم التشریعات لهذا النظام المتمثل في و 

هو ما أخذ به المشرع الجزائري عبر إلزام الناقلین البریین التأمین على المسؤولیة و 
                                                           

أقرت فیه بأن مسؤولیة ناقل الأشخاص هي مسؤولیة  1911نوفمبر23أصدر محكمة النقض الفرنسیة قرارا بتاریخ - 1

المتضرر له الحق في  عقدیة و أكدت بأن الناقل ملزم بضمان سلامة المسافرین إلى غایة مكان وصولهم،وأن

  للمسؤولیة العقدیة. التعویض طبق
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 07-95ذلك عبر الأمر ولیتهم تجاه البضائع المنقولة، و للبضائع بالتأمین من مسؤ 

المتعلق بالتأمینات حیث جاء في الفصل الأول من الكتاب  5199ینایر  25المؤرخ في 

التي ألزمت الناقلین البریین  166الثاني المتعلق بالتأمینات الإلزامیة ومنها المادة 

ولیتهم تجاه البضائع للبضائع في فقرتها الثانیة على إكتتاب عقد تأمین یغطي مسؤ 

لمترتبة عن مسؤولیة الناقل حسب نص أیضا تحمیل المؤمن التبعات المالیة االمنقولة، و 

  من نفس الأمر. 56المادة 

أیضا بالتأمین ذي الصلة بالنقل البري للبضائع و لقد كان الإهتمام بهذا الموضوع، 

  من المسؤولیة للإعتبارات التالیة: 

  الدور الذي یلعبه تأمین من المسؤولیة في مجال النقل البري.السبب الأول: 

لیة الناقل البري للبضائع له صلة مباشرة بحیاة الأفراد، أن موضوع تأمین مسؤو 

للجزائر، كون هذا النوع من  الاقتصاديوكذلك الدور الهام الذي یلعبه في النشاط 

سعى إلى الناقلین بحیث یبین المتعاملین التجاریین و  الائتمانالتأمینات یرسخ الثقة و 

  لغیر علیهم بالمسؤولیة. حمایة الناقلین من رجوع احمایة مصالح المتضررین و 

  عدم تناول هذا الموضوع من قبل. السبب الثاني:

ناتج عن العزم في إثراء مجموعة البحوث المتخصصة في  الاختیارلقد كان هذا 

مادة التأمینات البریة في مجال النقل، خاصة فیما یتعلق بتأمین مسؤولیة أحد أطراف 

أهم  باعتبارهمركزه في إنجاح عملیة النقل، وهو الناقل، وهذا نتیجة لدوره و  عقد النقل

كونه الضامن الأصلي فیما یتعلق بالتعویض، والمراد أیضا تبیان لیة و عنصر في العم

لإلمام بهذا الموضوع أو الناقل المؤمن له بالتعویض، و من له الحق في مطالبة المؤمن 

لناقل اـحكام مسؤولیة أكذا حكام المسؤولیة المدنیة العامة و كان لابد من التعرض إلى أ

سؤولیته تجاه البضائع المنقولة البري للبضائع وكذلك تكوین عقد التأمین الذي یغطي م

  .أخیرا مطالبة الغیر للتعویض في حالة تحقق الخطرو 
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  وتكون دراسة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالیات الأتیة:

عقد  اكتتابما الغایة من لمدنیة للناقل البري للبضائع ؟ و ماهي أحكام المسؤولیة ا -

 تأمین من المسؤولیة ؟ 

المنهج الوصفي التحلیلي عن طریق  انتهاجوللإجابة عن هذه الإشكالیات تم 

كذا و العامة للمسؤولیة المدنیة في هذا الصدد  بالأحكامالتطرق للقوانین المفاهیم الخاصة 

 نونیة لهذه المسؤولیة الأحكام الخاصة لمسؤولیة الناقل البري مع إبراز الطبیعة القا

  ضمانات مقررة لكل طرف.و  التزاماتیحتویه عقد التأمین من ما و  إلزامیة التأمین علیهاو 

مطالبة الغیر بالتعویض فتم لخطر یعني قیام مسؤولیة الناقل و وأخیرا تحقق ا

  الإشارة إلى طرق المطالبة.   

ول لـتبیان خصص الفصل الأ ینتطلب تناول هذا البحث إلى تقسیمه إلى فصل

الأحكام الخاصة لمسؤولیة الناقل البري  أیضاو الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة 

، من للبضائع، أما الفصل الثاني فتم التطرق فیه إلى عقد التأمین من مسؤولیة الناقل

  أخیرا إلى استحقاق التعویض عند نشوء الضرر.  تعریفات وأقسام و 
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  لمسؤولیة المدنیة للناقل البري للبضائعأسس ا :الفصل الأول

وهي أیضا كل ما یتحمله مسؤول تناط  تعرف المسؤولیة لغة على أنها التبعة

، أما تعریفها اصطلاحا فهو عاقبة 1بعهدته أعمال، تكون تبعة نجاحها أو إخفاقها علیه

انون أو نتیجة ما یقوم به الشخص من قول أو فعل أو الامتناع عن فعل قد أوجبه الق

عن ما یأمر إلى الخروج عن السلوك السوي و  من شأن هذا القیام أو الامتناع أن یؤدي

به القانون، فإن تحقق ضرر للفرد أو المجتمع نتیجة هذا الفعل الضار فعلى المتسبب 

   2أن یتحمل نتائج أفعاله.

ة من خلاله بقاعدأما قانونا فیقصد بالمسؤولیة الجزاء الذي یترتب على المرء عند إ

یختلف الجزاء باختلاف نوع القاعدة المخل بها فقد یتعلق الأمر بقاعدة قواعد السلوك، و 

الغرامة ...الخ) و قد  یتمثل الجزاء (الحبس،فتكیف على أنها مسؤولیة جزائیة و جزائیة 

تكون القاعدة المخل بها مدنیة فتكیف المسؤولیة على أنها مدنیة و یتمثل الجزاء حینئذ 

  3ام بجبر الضرر.في الالتز 

بین المرسل ضائع تتجلى في مستند یحرر بینه و أما مسؤولیة الناقل البري للب

 من 36 المادة عرفته قدیه یحدد التزامات كل واحد منهم ویسمى بسند النقل، و والمرسل إل

 مقابل النقل متعهد بمقتضاه یلتزم اتفاق"عقد النقل  بأنه البري النقل عقد التجاري القانون

  معین". مكان إلى شيء أو شخص نقل بنفسه یتولى بأن نثم

  

                                                           
  .61ص،2007الطبعة الثانیة، موفم للنشر،الجزائر، الفعل المستحق للتعویض، مات،از ي، الالتعلي فیلال -  1
  22ص 2010دار الثقافة،عمان، الطبعة الأولى، التطبیق،المسؤولیة في النظریة و  التأمین من بهاء بهیج شكري، -  2
  .6صي، مرجع سابق، علي فیلال -    3
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واجب قانون التجاري البیانات ال 60إلى المادة  40وقد حددت كل من المادة 

الوكیل (بالعمولة)  كل من المرسل الناقل التزاماتكذا توفرها لا على سبیل الحصر و 

  .المرسل إلیهو 

البري للمسؤولیة المدنیة للناقل وفي هذا الفصل سیتم التطرق إلى الأحكام العامة   

  كذا حالات دفع مسؤولیة الناقل البري في المبحث الثاني.للبضائع في المبحث الأول و 
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الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة للناقل البري  :الأول المبحث

  للبضائع.

ریة قد تصطدم بحاجز حر في تصرفاته، ولكن هذه الح لإنسان من حیث المبدأا

ویترتب على ذلك  هو عدم الإضرار بالغیر، ومن هنا منشأ نظریة المسؤولیةو منیع ألا 

أن الحریة في التصرف تتقید بحدود، وهذه الحدود قد تفرضها الأخلاق، وقد یفرضها 

القانون. وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخلاقیة أم قانونیة ـ فإن الشخص 

  یتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولیة.

"كل من تسبب في ضرر للغیر یكون ملزم بالتعویض أن  كقاعدة عامةو 

لواجبات العامة المقررة لتفادي إلحاق الضرر بالغیر على الفرد أن یلتزم باو  1للمتضرر"

الحذر فیما یخص النشاط الذي یزاوله، قانونا وكذا العرف وبالإضافة إلى أخذ الحیطة و 

ضائع، خلال عملیة النقل من شحن ونقل لناقل البري ملزم بأن یضمن سلامة الباف

  متى لحق بالبضاعة ضرر قامت مسؤولیته.وتفریغ وحتى خلال حراسته للبضاعة، و 

علیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول تحت عنوان مفهوم و 

  الأحكام الخاصة لمسؤولیة الناقل البري البضائع.المطلب الثاني و المسؤولیة  المدنیة 

  

  

  

                                                           
  المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم. 1975بتمبر س 26المؤرخ في  58-75من الأمر  124المادة  -  1
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  مفهوم المسؤولیة المدنیة :طلب الأولالم

كنا ملزمین بتحمل تبعة  المسؤولیة كلمة قاصرة تعوزها الدقة فنكون مسؤولین كلما

ي إلى تعریف لهذا سنتطرق فیما یلالتصرف والإستجابة بتكفل شيء أو شخص ما و 

  أنواعها لتمییز بینهم.المسؤولیة المدنیة و 

  أنواعها.یة و ول : تعریف المسؤولیة المدنالفرع الأ 

غیر أن یجبر المسؤولیة المدنیة هي مجموعة القواعد التي تلزم من تسبب بضرر لل

رر بالتزام ویكون هذا التعویض نتیجة إخلال المتسبب في الض هذا الأخیر بالتعویض

   العقد. سابق رتبه القانون أو

ا الالتزام یكون هذو  وهذا التعویض الذي یتحمله المسؤول هو نتیجة إخلاله بالتزام،

   1مصدره العقد أو القانون

أما المشرع الجزائري فقد عرف المسؤولیة في القانون المدني تحت عنوان 

"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص  منه 124المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة في المادة 

  " ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض. بخطئه،

لاحظ أن المسؤولیة المدنیة تقوم لما یمتنع المسؤول من تنفیذ كما سبق ذكره  نو 

ما تعهد به من التزامات عقدیة أو القیام بفعل جرمه القانون إذا فالالتزام الذي یقع على 

عاتق المسؤول عن الضرر هو الالتزام بتعویض المضرور ولهذا تعرف المسؤولیة بلفظ 

  (الضرر والتعویض).

                                                           
  .18مرجع سابق، ص  علي فیلالي، -  1
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قد یقع على المسؤول بسبب فعله الشخصي أو بسبب من إن الالتزام بالتعویض 

هو مسؤول عنهم  باعتباره مكلفا برقابتهم أو بصفته متبوعا أو بفعل الأشیاء التي تكون 

  تحت حراسته.

  العقدیة مین وهما: المسؤولیة التقصیریة و تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى قس -

 أولا : تعریف المسؤولیة التقصیریة :

یة الناشئة عن الإخلال بالتزام قانوني أو ناشئ عن العرف مما هي المسؤولو 

لتزم من تسبب في یترتب عن هذا الإخلال ضرر یصیب الغیر في ماله أو في بدنه فی

  إزالته.و  الضرر بالتعویض

هي ة المقررة قانونا و على أنها "المسؤولی قد عرفه أیضا الدكتور مقدم سعیدو 

  1رتكابه".تترتب لارتكاب خطأ أو لافتراض ا

ناتج عن إرادة  بالتزامالإخلال الذي یقع في المسؤولیة التقصیریة لیس مرتبط و 

فرضه القانون و منه فالقانون الذي  التزامعام أي  بالتزامالطرفین معینین، بل هو إخلال 

على  الاتفاقهو المعني بتحدید أحكام هذه المسؤولیة التي لا یجوز  الالتزامأنشأ هذا 

  من النظام العام. عتبارهاباتعدیلها 

  ثانیا : تعریف المسؤولیة العقدیة : 

ناشئ عن العقد، وهذا الاخلال هو ولید  بالتزامالمسؤولیة العقدیة هي الإخلال 

العقد، هذا الاخیر یكون مرتبطا بإرادة أطراف العقد حیث یجوز تعدیله إلا ما یتنافى مع 

ثار العقد أي أن أثار العقد تقتصر على قواعد النظام العام وهذا عملا بمدأ نسبیة أ

مدني جزائري  107الأطراف فلا تكسب الغیر حقا ولا تحمله واجبا حیث نصت المادة 

                                                           
  .21، ص 2008كلیك للنشر، الجزائر،  الطبعة الأولى، مقدم سعید، التأمین و المسؤولیة المدنیة، -  1



 

15 

 

"یجب تنفیذ لعقد طبقا لما إشتمل علیه وبحسن النیة. ولا یقتصر العقد على إلزام على 

للقانون، زماته وفقا المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستل

  العدالة، بحسب طبیعة الإلتزام" والعرف، و 

  ومنه یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة ثلاث شروط أساسیة هي : 

  یح و نافذ المفعول بین الطرفین. أن یكون هنالك عقد صح - 1

  أن یخل أحد الأطراف بإلتزامات المترتبة علیه بموجب العقد. - 2

  1دث الضرر.أن یكون هذا الاخلال هو السبب المباشر في ح - 3

  الفرع الثاني: أركان المسؤولیة المدنیة.

أن المسؤولیة عن  من القانون المدني الجزائري 124یتبین من نص المادة 

العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل یصدر من المسؤول نفسه وأن 

قة المسؤولیة التقصیریة كالمسؤولیة العقدیة أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلا

السببیة بینهما، كما یتضح بأن أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ، الواجب الاثبات، 

وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب علیه ضرر للغیر فإن مرتكبه یلتزم 

بتعویض الغیر عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدیر قیام الخطأ، كما له حق 

      بة المحكمة العلیا في عملیة تكییفه القانوني، تقدیر إنتفائه، غیر أنه یخضع لرقا

 والأركان هي : 

هو أساس المسؤولیة المدنیة حیث یعتبر الخطأ شرط ضروري لقیام : و  الخطأ :أولا

تعبیراتها  باختلافالعربیة على شرط وجوده  التقنیاتالمسؤولیة المدنیة فقد اتفقت جمیع 

                                                           
  .94بهاء شكري بهیج، المرجع السابق، ص  -  1
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اء حول وضع تعریف موحد له فهنالك من یأخذ الفقه اختلفعنه. أما تعریف الخطأ فقد 

  بالنظریة التقلیدیة للخطأ والجزء الأخر یأخذ بنظریة تحمل التبعة.

لتحدید مدلول الخطأ في المسؤولیة المدنیة یجب التفرقة بین الخطأ في و   

  العقدیة.ؤولیة التقصیریة و المس

لفقه والقضاء على أن للخطأ في المسؤولیة التقصیریة فقد استقر كل من ا فبالنسبة

  1قانوني أي الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. بالتزامالخطأ هو إخلال 

"أنه إخلال بإلتزام قانوني یفرض عرفته أیضا محكمة النقض المصریة على  قدو 

  . 2على الفرد أن یلتزم في سلوكه بما یلتزم به الأفراد العادیون من الیقظة والتبصر"

ي المسؤولیة العقدیة یتمثل في الإخفاق في تنفیذ العقد وفق ما إشتمل أما الخطأ ف

علیه من بنود بغض النظر إذا كان هذا الإخفاق جزئیا أو كلیا، كون هذه الأخیرة ولیدة 

 العقد ویتبع تكییف الخطأ وتعیین مداه وفق ظروف التعاقد وما اتفق علیه أطراف العقد

  كان لأخر.  كإلتزام الناقل بنقل البضاعة من م

طبیعة الإلتزام الذي یتضمنه العقد، بین ما إذا  باختلافوتختلف طبیعة الخطأ 

  3كان هذا الإلتزام إلتزام ببذل عنایة أو إلتزام بتحقیق غایة أو نتیجة.

وبملاحظة نصوص القانون الجزائري في وضعه لأحكام المسؤولیة التقصیریة في 

 176-172ي والمسؤولیة العقدیة في المواد قانون المدني الجزائر  140-124المواد 

قانون المدني الجزائري نجد أنه جعل من الخطأ أساسا لقیام المسؤولیة المدنیة وهذا 

                                                           
في القانون المدني الجزائري الجزء الثاني ، الطبعة الخامسة، دیون  تزامللالبلحاج العربي، النظریة العامة  -  1

  .63، ص 2008المطبوعات الجامعیة،
  .40ص  منقول من بهاء بهیج شكري، مرجع سابق، -  2
  .98ص  بهاء بهیج شكري، مرجع نفسه، -  3
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بصفة عامة دون إعطائه لتعریف للخطأ نظرا لصعوبة تحدید مدلول الخطأ تاركا ذلك 

  . القضاءو الفقه  لاجتهادات

ولیة المدنیة فإذا لم ینشأ ضرر فلا قیام هو الركن الثاني في المسؤ  :الضرر :ثـانیا

ولقد عرف الفقه الضرر على أنه هو "الأذى الذي  ،لمسؤولیة تقصیریة كانت أو عقدیةِ 

یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة"، وعلى العموم 

التعدي  یمثل الضرر الخسارة المادیة أو المعنویة التي تلحق بالشخص أو الضحیة نتیجة

  1على حق من حقوقه المحمیة قانونا والمشروعة.

  للضرر نوعین:و  

: هو وبإجماع التعاریف الفقهیة والقضائیة على أنه الخسارة  الضرر المادي - أ

  2المادیة التي تلحق المضرور نتیجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحته المشروعة.

خلال بمصلحة المضرور " الإقد عرفه الأستاذ محمد صبري السعدي على أنه و 

" ما یصیب الشخص في جسمه والأستاذ بلحاج العربي على أنه  ذات القیمة المالیة "

فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق أو بمصلحة  أو في ماله،

  3سواء كان الحق مالیا أو غیر مالي"

لى حق من ویتمثل هذا النوع من الضرر في التعدي عالضرر المعنوي :  - ب

الجانب العاطفي للضحیة  الحقوق أو المصالح الغیر مالیة فیمس الجانب المعنوي أو

 الشعور بالألم في النفس أو الحزن.ي ویتمثل ف

" یشمل مكرر في القانون المدني الجزائري  182قد أورد المشرع في المادة و 

  التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة"

                                                           
  . 284مرجع سابق،  علي فیلالي، -  1
  .145بلحاج العربي، مرجع سابق،،ص  -  2
  .144لحاج العربي، مرجع نفسه،،صب -  3
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قد إجتمع الفقه على أن الضرر المعنوي هو كل ضرر یصیب الشخص في و 

  1سمعته أو شرفه أو عاطفته أو شعوره دون أن یسبب له خسارة مالیة أو إقتصادیة.

یشترط في الضرر في المسؤولیة المدنیة أن یكون الضرر محققا وتجسدت في و 

ر متسلسلة ومترابطة الواقع ، ومباشرا أي قد ینتج عن الخطأ ضررا أو عدة أضرا

ببعضها البعض وللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید مصدر الضرر إذ یشترط في 

وشخصیا بأن یمس  التعویض أن یكون الضرر مباشرا عن الخطأ أو الفعل الضار،

الضرر بحق أو مصلحة شخصیة عملا بالقاعدة " لا دعوى بدون مصلحة" وأخیرا لم 

   2ر من تعویض عن نفس الخسارة من شخص أخر.یعوض بعد أي لم یستفد المتضر 

من شرطي الخطأ  وهي الركن الثالث للمسؤولیة، بعد تحقق كلالعلاقة السببیة :  :ثالثا

كذا الضرر لابد من توافر شرط العلاقة السببیة لقیام المسؤولیة أو الفعل الضار و 

ید ط أساسي لتحدویقصد العلاقة السببیة العلاقة الرابطة بین الخطأ والضرر وهي شر 

در من المقصد من هذا أن یكون الفعل الضار الذي صمسؤولیة المتسبب في الضرر ، و 

 124الوحید في نشوء الضرر ولعل النص القانوني المادة الفاعل هو السبب المباشر و 

من القانون المدني الجزائري تعطینا صورة واضحة عن العلاقة السببیة بین الخطأ 

   3أن یكون فعل الشخص قد أنشأ ضررا للغیر.والضرر حیث ألزمت 

  ترتكز العلاقة السببیة على نظریتین فقهیتین هما: و 

ومفادها أنه   VON BURIنظریة تكافؤ الأسباب للفقیه الألماني فون بوري  - أ

ومن ثم یعد كل فعل ساهم  یجب الأخذ بكل الأسباب التي اشتركت في نشوء الضرر،

 في نشوء ضرر سبب في حدوثه.

                                                           
  .290ص  علي فیلالي، مرجع سابق،-  1
  .303علي فیلالي مرجع سابق، ص -  2
  .300علي فیلالي، مرجع سابق، ص -  3
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ظریة السبب المنتج أو بتسمیة أخرى نظریة السبب الفعال للفقیه الألماني فون ن 

وهي النظریة التي أخذ بها المشرع الجزائري ونجد تطبیق هذه النظریة  VON KREISكریز 

معدلة من القانون المدني الجزائري ومفادها عند تداخل عدة أسباب في  126في المادة 

لعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فإنه یتم اللجوء إلى حدوث ضرر واحد فإنه لتحدید ا

حدوث الضرر طبقا لسیر الأمور سیرا  باحتمالتحدید السبب الفعال المنتج لضرر وذلك 

تثبت العلاقة السببیة في القواعد العامة  كأصل أن عبئ الإثبات یقع على و  1عادیا.

ئیا في حالة عدم وجود قرائن " مبدادعىعاتق المضرور عملا بقاعدة " البینة على من 

الخطأ إذ یعفى المتضرر  بافتراضقانونیة. واستثناءا یمكن أن تفترض العلاقة السببیة 

في هذه الحالة من إقامة دلیل على توفر الضرر فبافتراض الخطأ تفترض الرابطة 

  السببیة.   

 تنفى العلاقة السببیة بالقوة القاهرة و خطأ المضرور وخطأ الغیر ونجدو  - ب

"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ قانون المدني الجزائري  127ذلك في نص المادة 

عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ صدر من المضرور 

أو خطأ من الغیر ،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو 

  2إتفاق یخالف ذلك"

  

  

  

  

  
                                                           

  .  171و   170بلحاج العربي، مرجع سابق ، ص  -  1

 لمعدل و المتمم ،المتضمن القانون المدني ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر  127المادة  -  2

   الفصل الثالث، الفعل المستحق للتعویض، القسم الأول المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة.
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  الأحكام الخاصة لمسؤولیة الناقل البري البضائع. :المطلب الثاني

البري للبضائع أحكامها من الأحكام العامة وبالأخص  1تستمد مسؤولیة الناقل

المسؤولیة العقدیة كون هذه المسؤولیة هي ولیدة العقد ألا وهو عقد النقل المحدد للإلتزام 

ع من الناقل المحافظة الناقل البري، حیث یستوجب عقد نقل البضائ والتزامكل طرف 

على الشيء الذي هو بصدد نقله أثناء الشحن والنقل والتفریغ، فإذا لم تتحقق هذه النتیجة 

وهلك الشيء أو تلف أو تأخر وصوله، قامت مسؤولیة الناقل عن تعویض الضرر 

الناشئ عن ذلك. لأن إلتزام الناقل یتمثل أساسا بتحقیق غایة أي تسلیم البضاعة للمرسل 

  ه وبذل عنایة أي المحافظة على سلامتها.إلی

من القانون التجاري الجزائري إلى مسؤولیة الناقل  55إلى  41قد تطرقت المواد و 

نظرا لأهمیتها، وهي مواد جاء في محتواها ما تقرره القواعد العامة في المسؤولیة العقدیة 

  2بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة في هذا المجال.

لمسؤولیة الناقل البري في هذا المبحث إلى الأحكام الخاصة منه سنتطرق و 

ذلك بتقسیمه إلى مطلبین في المطلب الأول سنتناول  أثار ومسؤولیة الناقل للبضائع و 

البري للبضائع في عقد النقل والمطلب الثاني سنعالج فیه النطاق الزمني لمسؤولیة 

  الناقل لبري للبضائع وإثباتها.

  ب مسؤولیة الناقل ونطاقها الزمنيالفرع الأول: أسبا

من المعروف أن المسؤولیة في مجال النقل البري قد شهدت تطورا كبیرا في 

عصرنا الحالي مما أدى بالقضاء والفقه إلى تطویر قوانین لتتماشى مع تطور وسائل 

خاصة في مجال مسؤولیة الناقل، وقد سن المشرع بعض القوانین في  النقل الحدیثة،

                                                           

.قد یكون الناقل شخص معنوي مثل شركة أو شخص طبیعي - 1  

  .81ص  أنظر الملحق رقم واحد. -  2
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المتضمن القانون التجاري  59-75ولیة الناقل لتنظیمها وتحدیدها في الأمر مجال مسؤ 

  المعدل والمتمم. 

  :أسباب مسؤولیة الناقل البري للبضائع - أ

عدم تحقیقه للعمل  تتحقق مسؤولیة الناقل البري للبضائع في حالة إخفاقه أو 

ون التجاري من القان 47الموكل إلیه كما هو مبین في عقد النقل حیث نصت المادة 

عن ضیاعها  الجزائري على "یعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشیاء المراد نقلها،

من  802" و تقابل نص هذه المادة الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها.

القانون البحري والتي تنص على أنه "یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي 

ومنه  1ئع منذ تكفله بها حتى تسلیمها إلى المرسل أو ممثله القانوني...."تلحق بالبضا

نستخلص أن مسؤولیة الناقل تبدأ من وقت تسلمه للبضاعة ووضعها تحت حراسته ولیس 

  فقط خلال نقلها وتنتهي بتسلیمه للبضاعة للمرسل إلیه.

لة عن یسأل الناقل شخصیا إذا صدر منه الخطأ أو من أحد تابعیه ومن الأمث

له خلال عملیة الشحن الأخطاء الشائعة كاستعانته بالعمال أو مستخدمیه التابعین 

خلال العملیة وقع ضرر للبضاعة حیث تقتضي أحكام المسؤولیة على أن والتفریغ و 

  2الناقل یسأل عن أعمال تابعیه.

نستخلص من ما سبق ذكره أن مصدر مسؤولیة الناقل هو عقد النقل وعلیه فإن  

ة المسؤولیة هي مسؤولیة عقدیة سواء كان الخطأ شخصي صادر عنه أو من أحد طبیع

تابعیه، فالتزام الناقل هنا هو التزام ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة وهي توصیل البضاعة 
                                                           

طبعة  عمان الأردن، ر و التوزیع،التأمین البحري في التشریع و التطبیق، دار الثقافة و النش بهاء بهیج شكري، -  1

  .185،ص2009
رسالة لنیل  مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري، نبیل صالح العرباوي، -    2

, ص  2010-2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، تلمسان, شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،

123.  
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، وبالعودة إلى نص 1إلى المرسل إلیه مع بدل العنایة اللازمة للمحافظة على سلامتها

أن مسؤولیة الناقل تتحقق في ثلاث  المشرع قد بین لنا تجاري جزائري نرى أن 47المادة 

  حالات ألا وهي الضیاع الكلي أو الجزئي، التلف والتأخیر في التسلیم.

  سوف نتطرق إلیها كالتالي :  

من یقصد بالضیاع فقدانها أو تلاشیها وعدم التأكد  :أولا: الضیاع الكلي والجزئي

المرسل إلیه نفس كمیة البضاعة  تلاماسهي عدم مصیرها قد یكون الضیاع جزئي و 

أو سرقتها  كاحتراقهاوعددا والمبینة في عقد النقل وقد یكون الضیاع كلي  المرسلة وزنا 

تسلیمها للمرسل إلیه في المیعاد المتفق علیه، ویعتبر في حكم  استحالةكلیا مما یجعل 

  2الهلاك الكلي تجاوز المیعاد المتفق علیه في العقد بمدة معقولة.

یقصد بتلف یقصد بها وصول كامل البضاعة وزنا وعددا إلا إنها تصل  :ثانیا: التلف

الذي لحق بها تلف  غیر صالحة للاستهلاك أو الانتفاع بها سواء كان التلف أو العیب

إثر سوء  مثال على ذلك شاحنة تحمل عصیر الطماطم في صهریج و جزئي أو كلي و 

عددا إلا أن البضاعة لم تعد عة لم تنقص وزنا و التخزین تلفت البضاعة ولو أن البضا

  3صالحة للاستهلاك.

في قضاء هذه المحكمة أن عقد  المقررقد قضت محكمة النقض المصریة " من و 

بتحقیق غایة بضمان وصول الأشیاء المراد نقلها  التزامالنقل یلقي على عاتق الناقل 

كت فإنه یكفي أن یثبت المرسل إلیه سلیمة إلى المرسل إلیه فإذا تلفت هذه الأشیاء أو هل

حدوث ذلك أثناء تنفیذ عقد النقل ویعتبر هذا منه إثباتا لعدم قیام الناقل بإلتزامه فتقوم 

                                                           
ص  1989/1990 ،الطبعة الأولى ،العقود التجاریة في القانون الكویتي و المصري المقارن ،محمود المصري  -  1

319.  
   .190ص  189ص  مرجع سابق، نبیل صالح، لعرباوي -  2
   .190مرجع سابق، ص  بهاء شكري بهیج، التأمین البحري بین النظریة و التطبیق،  -  3
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 1883مسؤولیته في هذا الضرر بغیر حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه" الطعن 

  .    30/12/19911ق جلسة  51س 

عة بعد المیعاد المتفق علیه أو المیعاد الذي یقصد به هي وصول البضا :ثالثا: التأخیر

یستغرقه الناقل العادي ولقیام المسؤولیة وجب على المتضرر أن یثبت أن التأخیر سبب 

  له ضرر.

والوصول المحددة سلفا في عقد النقل جزءا من هذا  الانطلاقولا تعتبر ساعات 

النقل یحدد زمن الرحلة العقد فهي مجرد مؤشر تقریبي لمتوسط الوقت المستغرق لعملیة 

إما في عقد النقل أو حسب العرف السائد وللقاضي السلطة التقدیریة الكاملة، ویثبت 

الناقل تسلیمه للبضاعة عن طریق احتفاظه بالسند النقل مع توقیع المرسل إلیه 

  2.بالاستلام

ي ویقع الإشكال في تحدید المسؤول فقل المتعاقب أو تعدد الناقلین : في حالة الن -

ي إشتراك عدة ناقلین في عملیة نقل واحدة في تحدید المتسبب في احالة النقل المتعاقب 

وقد ینجم عن هذا النقل  3الضرر كون كل ناقل ساهم في نقل البضائع لمسافة معینة،

المتعاقب تلفا أو ضیاع كلي أو جزئي للبضائع فتتحقق شروط المسؤولیة فلإشكال المثار 

ؤولیة الضرر الواقع فهل تقع على الناقل الأول أو الوسیط أو هو حول على من تقع مس

من القانون  50و 49الأخیر و للإجابة على هذا التساؤل أوجد المشرع الحل في المواد 

  التجاري الجزائري.

تابعات المسؤولیة أمام  من القانون التجاري من یتحمل 49حیث حددت المادة 

  لأخیرة على :المرسل إلیه حیث نصت هاته االمرسل و 

                                                           
  .191ص  جع سابق،نبیل صالح، مر  لعرباوي -  1
  .191لعرباوي نبیل صالح مرجع سابق ص  -  2
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  ذاته: النقل عقد بتنفیذ التعاقب وجه على ناقلین عدة قام إذا" 

 أو المرسل تجاه بینهما فیما بالتضامن مسؤولین وأخرهم الناقلین أول یكون  - 1

 منهما كل قام لو فیما المترتبة الشروط نفس النقل ضمن مجموع عن إلیه المرسل

 .النقل بإتمام

 أول تجاه وكذلك إلیه والمرسل المرسل تجاه ءالوسطا الناقلین من كل یعدو   -2

 قطعها." التي للمسافة بالنسبة الحاصل عن الضرر مسؤولا ناقل وأخر

المشرع قسم مسؤولیة الناقلین إلى قسمین الأول  أن لنا یتبین النص هذا خلال منو 

  مسؤولیة الناقل الأول والأخیر والثاني الناقلین الوسطاء.

تجاري نجد أن  49رجوع لنص المادة الفب :الأخیر الأول وأولا : مسؤولیة الناقل 

المشرع قد جعل من مسؤولیة هاذین الأخیرین مسؤولین بالتضامن تجاه كل من المرسل 

متضرر أو صاحب لالضیاع والتأخیر) ول والمرسل إلیه في حالة تحقق الضرر (التلف،

منهم أو كلیهما ولا یحق  الحق (المرسل أو المرسل إلیه) رفع دعوى المسؤولیة على احد

للناقلین دفع المسؤولیة وكل شرط یقضي بعدم المسؤولیة التضامنیة بین الناقلین باطل 

  1من قانون التجاري. 77وعدیم الأثر وفقا للمادة 

من القانون التجاري في فقرتها  49لقد قضت المادة  :ثانیا : مسؤولیة الناقلین الوسطاء

 الوسطاء الناقلین من كل " یعد ولیة الناقلین الوسطاء علىالثانیة بالنسبة لتحدید مسؤ 

 الحاصل عن الضرر مسؤولا ناقل وأخر أول تجاه وكذلك إلیه المرسل و المرسل تجاه

  قطعها." التي للمسافة بالنسبة

                                                           
متمم، ضمن القانون التجاري المعدل و الالذي یت 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من الأمر  77المادة  -  1

ي و في عقد العمولة للنقل، القسم الرابع الأحكام الباب الرابع في لعقود التجاریة، الفصل الرابع في عقد النقل البر 

  المشتركة. 
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فمن نص المادة نرى أن المشرع الجزائري جعل من مسؤولیة الناقلین الوسطاء 

خلال المسافة التي قطعاها. حیث لا یمكن للمرسل أو  تتمثل في الضرر الواقع للبضائع

المرس إلیه الرجوع على الناقل الأول أو الأخیر في حالة استیفائهم لحقوقهم من الناقلین 

  .التعویضینالوسطاء كون یمنع الجمع بین 

صعوبة تحدید المتسبب في الضرر فقد حكم المشرع  تفقد تناول 50أما المادة 

حمل التعویض للمرسل أو المرسل إلیه أن یعود على سائر الناقلین على الناقل الذي ت

لتعویض تساوي المسافة التي الذین ساهموا في عملیة النقل فیدفع كل منهم نسبة من ا

وفي حالة عدم قدرة احد الناقلین (المعسرین) على التعویض یتحمل بقیة أطراف  قطعها

  الناقلین حصته.

    یلي:على ما تجاري  50وقد جاء نص المادة 

 تحمل الذي للناقل فیكون الضرر أثناءها حصل التي المسافة تعیین یتعذر "عندما

 التي المسافة نسبة على الناقلین من واحد كل على الجزئي الرجوع حق الضرر تعویض

 نفس مراعاة مع الجمیع على المعسرین من المطلوبة الحصص توزیع ویجب قطعها

  النسبة" 

تكمن أهمیة دراسة مسؤولیة الناقل  لمسؤولیة الناقل البري للبضائع: يب) النطاق الزمن

كون عملیة النقل  1من حیث الزمان باستمراریتهمن حیث الزمان لأن عقد النقل یتمیز 

البضاعة من الراسل  استلامتمر بعدة مراحل متعاقبة من حیث الفترة الزمنیة من وقت 

  من طرف المرسل إلیه. واستلامهاها إلى الشحن ومن ثم نقلها إلى غایة تفریغ

من القانون التجاري الجزائري من وقت تسلم  47تبدأ مسؤولیة الناقل حسب المادة 

الناقل للبضاعة ووضعها تحت حراسته حیث نصت نفس المادة على أنه "یعد الناقل 
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أو عن ضیاعها الكلي أو الجزئي أو تلفها  مسؤولا من وقت تسلمه الأشیاء المراد نقلها،

عملیة النقل حیث  انطلاقأي أن مسؤولیة الناقل تبدأ حتى قبل  التأخیر في تسلیمها"،

یقع الناقل منذ تسلمه البضاعة تحت حكم حارس الشيء ولیس من وقت إنعقاد عقد 

الملف  1928/01/20النقل حیث أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

ب) بأن " مسؤولیة الناقل تخضع لأحكام مسؤولیة في قضیة (د.م ضد ب. 21286رقم 

من القانون مدني الجزائري حیث  138حارس الشيء المنصوص علیها في المادة 

نصت المادة في فقرتها الأولى على أنه "كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة 

،  1"و التسییر، والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء الاستعمال

  والتسییر والرقابة.  الاستعمالأن تكون له سلطة  اشترطتحیث 

 هي الجسیم، الخطأ أو الغش حالات في الناقل مسؤولیة على إبقاء من الحكمة لعلو 

 في خطئه إخفاء إلى یلجأ لا حتى نیة بحسن التزاماته وتنفیذ الشدید، الحرس إلى الناقل دفع

 للواقع خلافا سلیمة ظاهریة بحالة وتسلیمها د النقلعق تنفیذ أثناء البضاعة على المحافظة

  2 المسؤولیة. من تهربا

 النقل عقد تنفیذ  فترة طوال البضاعة حراسة تظل أن على النقل عقد في یتفق قدو 

 إذا إلا تلفها أو هلاكها عن الناقل یسأل لا الحالة هذه وفي إلیه، المرسل أو المرسل ید تحت

  مسؤولیته. أساس لانتفاء تابعیه أحد خطأ أو غش أو جسیمال خطئه أو الناقل غش ثبت

وتنتهي في الأصل مسؤولیة الناقل بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه أو كل من أوكلت 

ون هذه الأخیرة هي ولیدة البضاعة ومعاینتها وبذلك تنتهي مسؤولیته ك استلامله مهمة 

ثلة في تسلیم البضاعة في نفس ألا وهو تحقیق غایة المتم بالتزامأساسها إخلال العقد و 

  الحالة التي سلمت له.

                                                           
 ،2005-2004، فرع قانون الأعمال، جستیرانیل شهادة الملمذكرة  العیاشي، عقد النقل البري للبضائع، شتواح -  1

  .80ص 
       .85ص  ، مرجع سابق،شتواح العیاشي -  2
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لا تنتهي مسؤولیة الناقل بمجرد تفریغه للبضائع في المكان المحدد في العقد و  

المرسل إله من معاینة البضاعة وموافقة كمیة  انتهاءوإخطاره للمرسل إلیه بل تنتهي بعد 

  البضاعة وزنا وعددا لما هو محدد في العقد.   

المسؤولیة بالتسلیم الفعلي للبضائع إلا أنه یكمن  بانتهاءالأصل یقضي  إن كانو  

إثارة مسؤولیة الناقل في حالة ثبوت هلاك البضائع أو تلفها راجع لغش الخطأ الجسیم 

یعتبر كل تابع كل شخص یستخدمه الناقل في  و1الذي صدر منه أو من أحد تابعیه 

"یكون المتبوع مسؤولا عن مدني جزائري معدلة  136وقد نصت المادة  التزامهتنفیذ 

الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو 

الناقل على أساس التبعیة ومن نص المادة یشترط لقیام مسؤولیة بسببها أو بمناسبتها" 

ه أو المستخدم قد أحدث الضرر خلال فترة عمل هي أن یكون التابع أوو  لشروط

  بمناسبتها.

في قرارها الصادر بتاریخ :  AMIENSوقد قضت محكمة إستئناف الفرنسیة  

بأن " مقاولة النقل مسؤولة عن الأخطاء الجسیمة التي یرتكبها عمالها  24/05/1984

   2وعلیه فالخطأ الجسیم للسائق یعادل الخطأ الجسیم لمقاولة النقل" أثناء تنفیذهم خدماتهم،

  طبیعة مسؤولیة الناقل و إثباتها. الفرع الثاني:

ل البضاعة سلیمة إلى تتمثل أساسا مسؤولیة الناقل البري للبضائع في إلتزامه بنق

من  36في میعاد محدد في عقد النقل حیث وفي هذا الصدد نصت المادة مكان محدد و 

 یتولى بأن ثمن مقابل النقل متعهد بمقتضاه یلتزم اتفاق عقد النقل" أنالقانون التجاري 

وبالتالي لدراسة طبیعة مسؤولیة الناقل وجب معین"  مكان إلى شيء أو شخص نقل بنفسه

ن هذا الأخیر عقد محل و سبب) كو  ،رضانشوء عقد صحیح یستوفي كل شروطه (
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إنتفائه للقواعد العامة وأن مسؤولیة الناقل ولیدة العقد (مسؤولیة یخضع في صحته و 

ن المسؤولیة من طرف المرسل أو المرسل إلیه یكون بعقد وأن إثبات هذا النوع م  عقدیة)

  النقل.

حیث سنتطرق كمرحلة أولى إلى طبیعة مسؤولیة الناقل البري للبضائع وكمرحلة 

  ثانیة إلى إثبات تلك المسؤولیة.

لقیام مسؤولیة الناقل البري للبضائع  :أولا: طبیعة مسؤولیة الناقل البري للبضائع

صحیح تتوفر فیه كل الأركان الموضوعیة العامة المتمثلة في  یستوجب تكوین عقد نقل

للعقد،  مشروع وسبب ومعین ممكن للعقد، ومحل فیه، الجوهریة المسائل على المتعاقدینرضا 

في غیاب عقد النقل تتغیر طبیعة المسؤولیة من مسؤولیة عقدیة إلى مسؤولیة من نوع 

عتبر مسؤولیة الناقل البري مسؤولیة ت الاعتباروعلى هذا   أخر خاضعة لقواعد أخرى

عقدیة تقوم على أساس الإخلال بإلتزام الذي ألقاه علیه عقد النقل ولیس هنالك ما یبرر 

   1على أنها مسؤولیة تقصیریة

ویرى البعض إلى أنه یمكن أن تتحول المسؤولیة من مسؤولیة عقدیة إلى مسؤولیة 

  2تقصیریة و هذا في حالتي الغش والخطأ الجسیم.

" أن في حین یرى الدكتور السنهوري خلاف ذلك حیث یقول في هذا الصدد 

المدین مسؤول عن الضرر بأكمله حتى الغیر متوقع لأنه هو الذي أحدثه بخطئه، إلا 

أن المسؤولیة العقدیة تتمیز بأنها تقوم على العقد فإرادة المتعاقدین هي التي تحدد 

هذه المسؤولیة مقصورة على المقدار الذي  هذه الإرادة إلى جعل انصرفتمداها وقد 

    ارتضاهمعقولا أن المدین قد  افتراضایتوقعه المدین، فهذا هو المقدار الذي یفترض 
                                                           

للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  مسؤولیة الناقل البحري ،الواحد رشید -  1

  .14،ص2013قانون المسؤولیة المهنیة،
ص  ،2001 الأردن، عمان ،الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ،مسؤولیة الناقل البحري ،لطیف جبر كوماني -  2

31.  
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یعدل من مقدار المسؤولیة ویقصرها على مقدار  اتفاقيشرط  الافتراضویكون هذا 

ئه الجسیم الضرر المتوقع ولكن لما كان هذا الشرط باطلا في حالتي غش المدین وخط

أصبح المدین في هاتین الحالتین ملزما بالتعویض عن كل الضرر متوقعا كان أو غیر 

متوقع لأنه رجع إلى الأصل بعد إبطال الشرط الإتفاقي الذي یعدل في مقدار 

    1المسؤولیة"

    أما موقف المشرع الجزائري لم یعطي نص صریح على طبیعة مسؤولیة الناقل 

من القانون التجاري تحت القسم الثاني  47من خلال نص المادة  ااستنتاجهولكن یمكن 

الفقرة الأولى المتعلق بعقد نقل الأشیاء التي تجعل من مسؤولیة الناقل البري للبضائع 

مسؤولیة عقدیة ناتجة عن الإخلال بإلتزام عقد النقل البري وإلقاء مسؤولیة سلامة 

قانون  47مرسل إلیه وتقابل نص المادة البضاعة ووصولها في المیعاد المحدد إلى ال

  من القانون البحري . 802التجاري نص المدة 

وهذا لكون عقد النقل یفرض إلتزام جوهري على الناقل توصیل البضاعة إلى   

من المرسل وتقوم مسؤولیته على أساس المسؤولیة  استلمهاالمرسل إلیه في الحالة التي 

 Laكن نفي المسؤولیة إلا بإثبات الخطأ الأجنبي العقدیة ویكون الخطأ مفترض ولا یم

Cause étrangère أو خطأ المرسل أو المرسل إلیه حیث یعتبر  القوة القاهرة أو

  الناقل مسؤولا عن أي ضرر یحدث للبضاعة بمجرد تسلمه لها.

       أیضا على المرسل فقط على الناقل بل  التزاماتحیث لا یفرض عقد النقل 

المرسل والمرسل إلیه في إعداد البضاعة للنقل مع  التزاماتتتمثل أهم و والمرسل إلیه 

            تقدیم كافة البیانات المتعلقة بالبضاعة أو بیانات المرسل مع دفع أجرة الناقل

 ومصروفات الناقل.

                                                           
 طبعة ،المجلد الثاني ،نظریة الإلتزام بوجه عام ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق السنهوري -  1

    .771ص  بیروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،2000
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الأصل في الإثبات أن البینة على من  :ثانیا: إثبات مسؤولیة الناقل البري للبضائع

ه الحالة قد یكون المدعي هو المرسل أو المرسل إلیه أو كل من توفرت وفي هذ ادعى

    بتحقیق نتیجة  التزامالملقى على عاتق الناقل هو  الالتزامفیه الصفة والمصلحة ولما كان 

بذل عنایة، إذ یكفي لقیام مسؤولیة الناقل من طرف المرسل إلیه بإثباته تسلم البضاعة و 

. ویثبت المرسل أو لالتزامهثبات الضرر جراء عدم تنفیذ الناقل بسند النقل أو أي وسیلة إ

قد تم  1المرسل إلیه مسؤولیة الناقل البري للبضائع بإثبات وجود ضرر وعقد نقل صحیح

ولا یقع على عاتقهم إثبات الخطأ فبإثبات  المدرجة فیه، الالتزاماتالإخلال بإحدى 

طیع الناقل التخلص من المسؤولیة إلا الضرر وعقد النقل یفترض خطأ الناقل، ولا یست

  .2بإثبات أن الضرر الذي لحق بالبضاعة حاصل إلى سبب أجنبي

ویكون إثبات الضرر بمقارنة البیانات الواردة في عقد النقل المتعلقة بالبضاعة 

فإن ثبت بأن  (الكمیة، الوزن، الحالة) وقت تسلیمها بالحالة التي أستلمها المرسل إلیه،

نت سلیمة في بدایة عملیة النقل ثم وقت تسلیمها وجدت تالفة فمعنى ذلك البضاعة كا

أنها تلفت في عهدة الناقل, وإذ لم تحدد حالة البضاعة في سند النقل وقت تسلیمها للناقل 

  فإنه یفترض أنها سلمت بحالة جیدة هذا بالنسبة إذا التلف ظاهرا.

یه إثبات أن التلف حصل أثناء أما إذا كان التلف خفیا فعل المرسل أو المرسل إل

عهدة الناقل وحدیث النشأة، والسبب في إثبات التلف الخفي من طرف المرسل أو 

المرسل إلیه راجع إلى عدم تفحص المرسل إلیه للبضائع بشكل كلي ودقیق نظرا 

                                                           
من  30طرق الإثبات كون هذا الأخیر من العقود التجاریة حیث نصت المادة  و یثبت عقد النقل البري بكل -  1

 دفاتر الطرفین، رسائل، فاتورة مقبولة، سندات عرفیة, القانون التجاري الجزائري "یثبت كل عقد تجاري بسندات تجاریة,

  الإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها"
رسالة لنیل  یل صالح مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري،العرباوي نب -  2

,  2010-2009ید، تلمسان,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقا شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،

  .123ص
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لصعوبة التدقیق في حالة البضائع خاصة إذا كانت بكمیات كبیرة أثناء تسلمها من 

  1كان عقد النقل لا یذكر الوصف الدقیق للبضاعة المنقولة. الناقل أو إذا

یتحمل الناقل مسؤولیة التلف الخفي في حالة ما إذا لم یقم بالفحص الدقیق و 

  للبضائع أثناء إستلامها فیفترض أنها سلمت بحالة جیدة.

                                                           
  .124ص  مرجع سابق، نبیل صالح العرباوي، -  1
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  حالات دفع مسؤولیة الناقل البري للبضائع :المبحث الثاني 

 التزامبین الناقل والمرسل والمرسل إلیه، حیث یحدد  یبرم اتفاقعقد النقل هو 

مدرج فیه یولد مسؤولیة تجاه صاحب الحق،  بالتزامكل طرف فیه وأي إخلال 

الناقل ( قد یطلب  التزاماتفالتأمین من هذا النوع من المسؤولیة هو تأمین في حدود 

عقد  اعتبارمكن عقد التأمین)، فقد ی اكتتابالمؤمن من الناقل عقد النقل حتى یتم 

الناقل المدرجة في عقد النقل في  التزاماتالتأمین من مسؤولیة الناقل عقد تبعي یتبع 

  تقدیر التعویض وفي الإعفاءات المقررة لناقل بموجبه. 

كل من المؤمن والمؤمن له الناقل عند تحقق الخطر بتعویض  التزامیتحدد 

عمدي، حسب ما تنص علیه بنود الطرف المتضرر نتیجة فعل أو خطأ الناقل الغیر 

عقد التأمین من مسؤولیة الناقل الذي یتبع عقد النقل من حیث البنود المدرجة فیه 

ن من حیث الحد المؤم التزاماتهذه البنود من شأنها تحدید و  التي یجب مراعاتها

كذا حدود مسؤولیة المؤمن له الناقل و حالات إعفاءه المتفق الأقصى للتعویض، و 

  ي العقد أو المقررة قانونا.فعلیها 

ولدراسة هذا المبحث تم تقسیمه إلى مطلبین، حیث سنتطرق في المطلب 

الأول المعنون بـ الإعفاء القانوني لمسؤولیة الناقل البري للبضائع و في المطلب 

  من مسؤولیة الناقل البري للبضائع. الاتفاقيالثاني تحت عنوان التحدید و الإعفاء 
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  إعفاء الناقل من المسؤولیة بقوة القانون: ولالمطلب الأ 

إن من الأمور التي یتفق علیها الناقل والمرسل في عقد النقل هي وصول 

من المرسل، ویكون أثناء  استلمهاالبضاعة إلى المرسل إلیه في نفس الحالة التي 

عملیة النقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف أو التأخیر یحصل للبضاعة أو أي ضرر 

  ب صاحب البضاعة.    یصی

إلا أن مسؤولیة الناقل لا تثار في كل الحالات التي یكون فیها ضرر 

  ،للبضاعة أو المتضرر، إذ یمكن إعفائه من المسؤولیة كلیا أو جزئیا بقوة القانون

حیث أعفى المشرع الجزائري الناقل البري للبضائع في حالات محصورة في نص 

" یمكن إعفاء الناقل من مسؤولیته الكلیة الجزائري  من القانون التجاري 48المادة 

أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ إلتزاماته أو الإخلال أو التأخیر فیها، وذلك عند 

إثبات حالة القوة القاهرة أو عیب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب إلى المرسل 

      1أو المرسل إلیه."

  قانونیة المقررة للناقل هي :منه یتضح من نص المادة أن الإعفاءات الو 

  .إلیه المرسل أو المرسل خطأ المنقولة، البضاعة في الذاتي العیب القاهرة، القوة

  الفرع الأول: القوة القاهرة.

                                                           
الذي یتضمن القانون التجاري المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75رقم  من الأمر 48المادة  -  1

القسم الثاني  الفصل الرابع في عقد النقل البري و في عقد العمولة للنقل، المتمم، الباب الرابع في العقود التجاري،

  نقل الأشیاء، الفقرة الأولى عقد نقل الأشیاء.
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تعرف القوة القاهرة  على أنها كل أمر لا یمكن توقعه ولا یمكن دفعه یجعل  

 قوة فیه تتسبب حدث" أنها ةالقاهر  والتعریف القانوني للقوة 1مستحیلا الالتزامتنفیذ 

 فیها، یتحكم أن أو یتجنبها أن الأخیر هذا یستطیع لا بحیث الإنسان، قوة تفوق

وهذا ما ورد  ،2"توقعها الإنسان على قدرة عدم بطابع أیضا القاهرة القوة تتمیز كما

  . 65920تحت رقم :  11/06/1990في قرار المحكمة العلیا الصادر 

وبین  (Force majeure) القوة القاهرة  لتفرقة بینوذهب بعض الفقه إلى ا

كانا  لانفیقولون إن القوة القاهرة والحادث الفجائي  )uit)Cas fort الجبريالحادث 

یتفقان من حیث أن كلا منهما حادث لا ید للإنسان فیه یستحیل دفعه ولا یمكن 

ن الخارج ولا یتصل توقعه، إلا أنهما یختلفان من حیث أن القوة القاهرة حادث یأتي م

بنشاط المدین كعاصفة أو زلزال أو فیاضان أو حالة حرب أو ثورة أو أمر إداري، 

في حین أن الحادث الجبري حادث یأتي من الداخل فیكون متصلا بنشاط المدین 

بحیث ینجم عن الشيء الذي تتحقق به المسؤولیة كانفجار إطار الشاحنة أو 

القاهرة وحدها تحول دون قیام المسؤولیة, أما الحادث المقطورة وهم یضیفون أن القوة 

  .3الجبري فلا یمنع من تحققها

كما أن الفقه الحدیث لم یأخذ بهذه التفرقة ویرى أنه متى تحققت شروط القوة  

القاهرة في الحادث الذي لا یمكن توقعه ولا یمكن دفعه ولم یكن للناقل ید في حدوثه، 

حادث خارجیا أو داخلیا أي منبعث من نشاط الناقل، فلا یأخذ بما إذا كان هذا ال

ویبقى للقاضي السلطة التقدیریة عما إذا كان هذا الحادث قوة قاهرة لا یمكن دفعها 

  أو حادث جبري.

                                                           
  . 215العرباوي نبیل صالح، مرجع سابق ص  یل شهادة الدكتوراه،تعریف مشار إلیه في رسالة لن -  1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون فرع قانون الأعمال،  عقد النقل البري للبضائع، لعیاشي شتواح، -  2

  .86، ص 2004-2005
  .Josserand، www.alkanounia.com  ،جوسران إجتهاد الفقیه -  3
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 ب، الحجز على وسیلة النقل، الفتنمن قبل القوة القاهرة حوادث الحر ر ویعتب

في ظروف  القاهرة إلا إذا وقعالثورات ولا یعتبر الحریق أو السرقة من قبل القوة 

  1كل خطأ من الناقل وتابعیه. انتفىو جعلت توقعه غیر ممكن، 

القوة القاهرة یؤدي إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة عما لحق بالبضائع من و 

  2ضرر ویتحمل مالك البضاعة المسؤولیة. 

  الفرع الثاني: العیب الذاتي في البضاعة المنقولة.

عفاءات المقررة للناقل البري للبضائع العیب الذاتي في تعتبر من قبیل الإو  

الذي یقصد بها ذلك العیب الذي ینشئ عن تلف العناصر المكونة ، مثل و  البضاعة

سوء تعلیب الطماطم مما یعرضها للعوامل الطبیعیة مثل الحرارة والبرودة والرطوبة 

فأحیانا  اء بخطأ المرسل،یؤدي إلى تلفها وغالبا ما یقترن هذا السبب من أسباب الإعف

  3یكون تلف البضاعة ناجم من سوء تحزیم المرسل للبضاعة.

من الأمثلة أیضا بعض السوائل سریعة التبخر بطبیعتها مثل البنزین وأیضا و 

فقدان بعض البضائع لنسبة من وزنها أثناء عملیة النقل مثل الحبوب التي تجف 

  بسبب عامل الحرارة.

ولیته في كل الحالات التي یكون عیب في البضاعة لا یعفى الناقل من مسؤ 

حیث إذا كان العیب ظاهرا وقت الشحن ولم یقم الناقل بتنبیه المرسل بذلك لیتخذ 

التدابیر اللازمة فإنه یسأل الناقل قدر الضرر الذي نتج عن عدم التنبیه ویكون دفعه 

في  بوجوب إعفاءه من المسؤولیة غیر مقبول على أساس وجوب عیب ذاتي

  البضاعة.

                                                           
  . 216لح، مرجع سابق، ص العرباوي نبیل صا   -  1
  و تحدید مالك البضاعة یكون بناء على العلاقة بین المرسل و المرسل إلیه. -  2
  . 217، مرجع سابق ،صصالحالعرباوي نبیل  -  3
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قد تؤدي العیوب الخفیة للبضاعة إلى إلحاق الضرر بغیرها من البضائع و  

مثل الخضر والفواكه التي تصاب بالعفن وینتقل هذا  1المشحونة في نفس وسیلة النقل

العفن إلى باقي البضائع والحكم في هذه الحالة أن المرسل هو المسؤول عن تعویض 

شحن بضاعة معیبة كما یسأل المرسل إتجاه الناقل الضرر لأنه إرتكب خطأ عندما 

  إذا سببت البضاعة المنقولة ضررا لوسیلة النقل.

  

  خطأ المرسل أو المرسل إلیه. الثالث:الفرع 

تعتبر من قبیل الإعفاءات المقررة للناقل خطأ المرسل أو المرسل إلیه، أي أن  

  الضرر

ا راجع إلى فعل المرسل أو الذي أصاب البضاعة أثناء عملیة النقل كان سببه 

المرسل إلیه مثال على ذلك التحزیم السيء للبضاعة قبل عملیة الشحن وأیضا عدم 

قیام المرسل بتعبئة البضاعة بما یتناسب وطبیعتها مما یؤدي إلى تعرضها إلى عدة 

  عوامل تعرضها للهلاك.

في إستلام یعفى أیضا الناقل من المسؤولیة إذا أثبت خطأ المرسل إلیه كتأخره 

أو تأخیر  البضاعة أو عدم قیامه بالإجراءات اللازمة لعملیة التفریغ الذي تعهد بها

ویقدر القاضي نسبة مساهمة كل سبب في  في التسلیم ناتج عن معلومات خاطئة،

، 2حدوث الضرر وحدد على أساس هذه النسبة مبلغ التعویض الذي یتحمله الناقل

 19/11/1996رنسیة في قرارها الصادر بتاریخ النقض الف محكمة أكدته ما وهذا

                                                           
 ا ،منشأة المعارف،17/99مات و العقود الجاریة و فقا للقانون التجارة رقم اعبد الحمید الشواربي، الإلتز  -  1

  . 272ص  مصر، لإسكندریة،
أحمد محمد منصور، المسؤولیة عن الأضرار عن الجمادات، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و  -  2

  .  209،ص2002التوزیع، عمان الأردن،
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"إجتماع خطأ المرسل وخطأ الناقل في إحداث تلف الألة المیكانیكیة المنقولة بقولها 

  .1لا یمنع قضاة الموضوع من تقدیر جسامة الخطأ من كل منهما"

هلكت وكان نقلها تخت حراسة المرسل أو  تلفت البضاعة أو كما أیضا إذا

یكون الناقل مسؤولا عن تلفه أو هلاكها إلا إذا أثبت المرسل أو  المرسل إلیه فلا

جمیع الحالات السابقة ترفع المسؤولیة عن الناقل شریطة  المرسل إلیه خطأ الناقل.

أن یثبت الناقل حدوث إحدى هذه الحالات وان الهلاك او التلف او النقص یرجع في 

  سببه إلى إحداها، وعبء الإثبات یقع على الناقل.
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  للمسؤولیة. الاتفاقيالإعفاء و التحدید  :المطلب الثاني

 التزاماتعقد النقل مثله مثل جمیع العقود یخضع لإرادة أطرافه في تحدید   

  كل منهم،

لما كان الجزء الأكبر من المسؤولیة على عاتق الناقل أجاز المشرع الجزائري و 

إدراج بند في عقد النقل المبرم بینه على تخفیف قدر من المسؤولیة، عبر  الاتفاق

عدم مسؤولیته على الأضرار التي تلحق بالبضاعة أو  باشتراطوبین المرسل 

  تحدیدها.

یخضع عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع لنفس الشروط و    

  المدرجة في عقد النقل في تحدید مقدار المسؤولیة وتعویض المتضرر.

في القانون  الاتفاقيزائري مسألتي الإعفاء والتحدید لقد نظم المشرع الج 

هذا في نص ومنع جزءا أخر، و  ادرجهاز بعض الشروط التي یمكن التجاري فقد أجا

 حالة عدا فیما من القانون التجاري الجزائري حیث قضت المادة " 52المادة 

 العمل ري بهاالجا والأنظمة للقوانین والمطابق النقل بسند المدرج الكتابي الاشتراط

 المرتكب الجسیم أو العمدي الخطأ حالة عدا للناقل یجوز المرسل، لعلم والمبلغ

 .مستخدمیه من أو منه

أقل  المقرر التعویض یكون ألا بشرط التلف أو الضیاع بسبب مسؤولیته تحدید -1

  .وهمیا الحقیقة في یصبحبحیث  نفسه الشيء قیمة من بكثیر

  التأخیر. لیةمسؤو  من جزئیا أو كلیا إعفاؤه -2
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 عن مسؤولیته من كلیا الناقل یعفي أن شأنه من اشتراط كل باطلا یكون -3

  .1التلف." أو الجزئي أو الكلي الفقدان

من القانون التجاري الجزائري نرى أن المشرع  52نص المادة  باستقراءو  

 كذلك تحدید مسؤولیتهو على إعفاء الناقل في حالة واحدة  الاتفاقالجزائري قد أجاز 

  في حالة الضیاع أو التلف بشروط.

  من المسؤولیة. الاتفاقيالفرع الأول: الإعفاء 

من القانون التجاري إعفاء الناقل كلیا أو جزئیا من  52أجازت المادة  

مسؤولیته عن البضائع في حالة واحدة وهي التأخیر في تسلیم البضائع، ومنه إذا 

فیها  تتحقق التي الحالات كل في ولیةالمسؤ  من إعفاءهالناقل مع المرسل على  اتفق

 ویلتزم التلف أو الضیاع تبعة تحمل من الإعفاء على الاتفاق فیبطل المسؤولیة،

  .المسؤولیة من إعفائه على اتفاق وجود من بالرغم بالتعویض الناقل أو شركة تأمینه

 وثار نقاش في فرنسا حول صحة شروط الإعفاء من المسؤولیة في عقد النقل،

ن  موقف القضاء الفرنسي في بادئ الأمر یقضي ببطلان هذه الشروط نظرا فكا

  لمخالفتها النظام العام.

حیث من شأن هذه الشروط إعفاء الناقل من المسؤولیة وهو الطرف القوي في 

العقد، بالإضافة إلى أن هذه الشروط تؤدي إلى تشجیع الناقل على التهاون والإهمال 

اللازمة للحفاظ على البضاعة معتمدا على عدم مسؤولیته،  بالاحتیاطاتوعدم الأخذ 

على المرسل والمرسل  2إلا أن المشرع الفرنسي عدل رأیه و جعل عاتق الإثبات

                                                           
لقانون التجاري المعدل و الذي یتضمن ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  52المادة  -1

لقسم الثاني  الفصل الرابع في عقد النقل البري و في عقد العمولة للنقل،ا المتمم، الباب الرابع في العقود التجاري،

  .نقل الأشیاء

في عقد النقل تكون البضائع تحت ید الناقل طیلة مدة سریان هذا العقد و منه فإنه یتعذر على المرسل أو  -  2

  ه معرفة سبب و قوع الحادث و بالتالي یصعب علیه إثبات خطأ الناقل. المرسل إلی
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،أما بالنسبة للمشرع المصري فقد أخذ ببطلان شروط الإعفاء لتعارضها أیضا 1إلیه

أقر بصحتها وهذا  مع النظام العام في بعض الأحكام أما بالنسبة لباقي الأحكام فقد

تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ ببطلان الإعفاء 

  من المسؤولیة إلا فیما یخص التأخیر.  

شرط یقضي بتحمل المرسل أو  كل المسؤولیة من الإعفاء حكم في یعد و

بتأمین مسؤولیة  الناقل وذلك لأن مسؤولیة على التأمین نفقات بعض المرسل إلیه 

الناقل تعتبر شركة التأمین ضامنة لمسؤولیة الناقل وملزمة بالتعویض في حالة 

 القانون التجاري الجزائري" من 75 المادة علیه نصت ما وهذا حدوث ضرر للبضاعة،

 أو مباشرة بصفة یضع الذي الاشتراط ... 52 للمواد بالنسبة بالإعفاء  كإشتراط یعد

 أو المرسل عاتق على...الناقل لمسؤولیة الجزئي أو الكلي نالتأمی مباشرة غیر

  2المرسل".

 یجوز لأنه المسؤولیة من الناقل فیعفى البضاعة توصیل في التأخیر حالة في وأما

 أو المرسل إلى شیئا الناقل یدفع لا بحیث كلیا، یكون أن إما والإعفاء ذلك، على الاتفاق

 وإما التأخیر، نتیجة معا مابه أو بأحدهما حقل الذي الضرر عن كتعویض إلیه المرسل

 الواجب التعویض من جزءا یمثل محدد مبلغ على الاتفاق یتم بحیث جزئیا، یكون أن

  3التأخیر. حالة في دفعه

   هي:ولیكون الإعفاء صحیحا یجب توفر شروط 

 كتابي سواء في عقد النقل أو تذكرة النقل. الاشتراطأن یكون  - أ

                                                           
لإسكندریة  ا الرابعة،الطبعة  دار المطبوعات الجامعیة، مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون التجاري، -  1

  .218.ص 2002مصر،

نون التجاري المعدل و الذي یتضمن القا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  75المادة  -  2

الرابع القسم  لفصل الرابع في عقد النقل البري و في عقد العمولة للنقل، ،ا المتمم، الباب الرابع في العقود التجاري

  أحكام مشتركة.

  .188ص مرجع سابق،  مصطفى كمال طه، -  3
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إنما القانون موافقة المرسل الصریحة و مرسل، فلم یشترط أن یكون مبلغا لل -ب

ن الشرط بمثابة الموافقة علیه، تبلیغه بهذا الشرط، حیث یعتبر سكوت المرسل ع

 علیه فإنه لا یأخذ به.  اعتراضهفي حالة و 

على الإعفاء عن  الاتفاقأن یرد الاشتراط على ضرر التأخیر فیجوز  -ج

  1ي تسلیم البضاعة.الأضرار الناتجة عن التأخیر ف

  الفرع الثاني: التحدید الإتفاقي للمسؤولیة.

في العقد الذي  للمسؤولیة أجاز القانون للمتعاقدین اللجوء إلى تحدید مسبق 

المترتبة في  الالتزاماتیرتب التزاماتهما المتبادلة في حالة  عدم تنفیذ المدین لإحدى 

من الاتفاق یعرفه الفقه بالشرط الجزائي، ذمته عینا أو التأخر في تنفیذها، وهذا النوع 

  وقد یدرجه المتعاقدان في العقد كبند فیه أو في اتفاق لاحق.

یقصد بالتحدید الإتفاقي للمسؤولیة أن یتفق كل من المرسل والناقل على أن و 

یدفع الناقل تعویضا محددا في حالة تحقق مسؤولیته، كما هو منصوص علیه في 

التجاري الجزائري في تحدید مسؤولیة الناقل في حالة ضیاع من القانون  52المادة 

 البضاعة أو تلفها.

والغالب في الاتفاق على تحدید المسؤولیة المدنیة للناقل أن یكون اتفاقا على تخفیف 

المسؤولیة برفع جزء منها من على عاتق الناقل وحصر مساءلته على الجزء الباقي، 

بالتعدیل زیادة مسؤولیة مرتكب الفعل الضار كما یجوز بالعكس من ذلك أن یقصد 

فیمكن الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث  ،2عما تقضي به القواعد العامة

في فقرة الأولى من القانون  178المفاجئ أو القوة القاهرة مثلما نصت علیه المادة 

                                                           
  .225العرباوي نبیل صالح، مرجع سابق،ص -  1
 منشورات مكتبة صادر ،الجزء الثاني ،انون المدني في الالتزاماتالوافي في شرح الق س،سلیمان مرق -  2

  .632ص   ،1998،ةیالحقوق
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دث المفاجئ "یجوز الإتفاق على أن یتحمل المدین تبعت الحاالمدني الجزائري على 

 أو القوة القاهرة."

قد یتبین للمتعاقدین من ظروف وملابسات العقد، ومدى التزاماتها المتقابلة و 

أن التعویض الذي یقدر وفقا للقواعد العامة بمعرفة القاضي عن الإخلال بأحد 

الالتزامات التي یرتبها العقد لا یكون عادلا بالنسبة لأحدهما أو كلیهما، فیتفقان على 

  .دید قیمة التعویض مقدما بما یتفق وما یریانه عادلا من وجهة نظرهما المشتركةتح

"یجوز من القانون المدني والتي تنص على  183عملا بنص المادة 

للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد أو في الإتفاق 

 المسؤولیة تحدید و  "181إلى  176اللاحق وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

 أن یتحمله  یمكن ما لمقدار أقصى حد وضع على أساس یتم فقد مختلفة، یكون بطرق

تفق علیه في مالأقصى ال الحد في إلا الناقل یلتزم لا الحالة هذه وفي كتعویض، الناقل

 الضرر بتعویض الناقل التزم أقل، بالبضاعة لحق الذي الضرر كان أما إذا عقد النقل،

 معین مبلغ تقدیر نسبة من أساس على التحدید یتم وقد زیادة أو نقصان، دون قیقيالح

 الوحدة هذه قیمة كانت ولو منه بأكثر الناقل یلتزم فلا المنقولة، البضاعة من وحدة لكل

 المحدد التعویض مقدار معرفة قبل الحقیقي الضرر بتقدیر البدء حینئذ ویلتزم تتجاوزه،

  1.الناقل به یلتزم الذي

  یخضع تحدید المسؤولیة لشروط و هي : و 

 تلفها أو البضاعة ضیاع حالة في الناقل مسؤولیة تحدید على الاتفاق یتم أن -أ

 .جزئیا أو كلیا إعفاء الناقل إعفاء على الاتفاق فیجوز التأخیر حالة في أما فقط،

 تحدید على المرسل مع الناقل اتفق فإذا وهمیا، التعویض یكون لا أن -ب

 المتفق التعویض لأن الاتفاق ذاه یعتد فلا البضاعة، قیمة عن كثیرا یقل بمبلغ سؤولیتهم

                                                           
  .90شتواح العیاشي، مرجع سابق، ص  -  1
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 المناسب بالتعویض الناقل ویلتزم إلیه، بالمرسل لحق الذي الضرر مع یتناسب علیه

 .الموضوع قاضي یقدره الذي الحقیقي، للضرر

 العمدي طأالخ إلى راجعا بالبضاعة لحق الذي الضیاع أو التلف یكون ألا  -ج

 بدفع ففي هذه الحالة یلتزم الناقل تابعیه، أحد أو الناقل من الصادر الجسیم الخطأ أو

 تحدید له یجوز لا لأنه إلیه، المرسل أو بالمرسل لحق الذي للضرر المناسب التعویض

 المادة  من الأولى الفقرة لنص طبقا الجسیم الخطأ أو العمدي الخطأ حالة في مسئولیته

  .الذكر ةالسالف52

 أو المرسل أن الناقل أثبت فإذا ضرر، إلیه المرسل أو بالمرسل یلحق أن -د

 المیعاد في سلیمة وصلت قد البضاعة أن یثبت كأن ضرر أي یلحقه لم إلیه المرسل

  .علیه المتفق التعویض یستحق لا الحالة هذه ففي علیه، المتفق

 مقدار عن یقل إلیه المرسل أو بالمرسل لحق الذي الضرر یكون لا أن -ه

 المبلغ كل إلیه المرسل أو المرسل یستحق فلا منه أقل كان فإذا الاتفاقي، التعویض

 إنقاص للقاضي یجوز أخر بمعنى ضرر، من لحقه ما مقدار یستحق بل علیه، المتفق

 الضرر قیمة تجاوزت إذا أما الضرر، لقیمة معادلا یكون حتى الاتفاقي التعویض مقدار

 هذه من بأكثر یطالب أن إلیه المرسل أو للمرسل یجوز فلا الاتفاقي، یضالتعو  مقدار

 أحد من أو الناقل من الجسیم الخطأ أو العمدي الخطأ أو غش صدور أثبت إذا إلا القیمة

  1.كاملا الضرر بتعویض الناقل یلتزم وحینئذ تابعیه،

 ؤولیةالمس تحدید شرط یكون أن یجب الذكر السالفة إلى الشروط بالإضافةو 

 أن یجب مطبوع، نموذج على محررا النقل عقد كان وإذا .یكن لم كأن اعتبر وإلا مكتوبا

 كأن اعتباره للمحكمة جاز وإلا الانتباه، تسترعي بكیفیة ومكتوبا واضحا الشرط هذا یكون

 مستند في مكتوبا التلف أو الضیاع عن المسؤولیة تحدید شرط كان إذا وعلیه یكن، لم

                                                           

.320، مرجع سابق،صعبد الحمید الشواربي -  1  
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 الضیاع عن الاتفاقي التعویض مقدار في شك أي یحمل لا ودقیقة واضحة بصورة النقل

  التلف. أو

في الأخیر لابد من الإشارة إلى أن عقد التأمین من مسؤولیة الناقل یستأثر و 

ویستمد في تقدیر التعویض و تحدید المسؤولیة التي یضمنها المؤمن من الشروط 

قل و المرسل، فأي شرط یقضي بإعفاء المتفق علیها في عقد النقل المبرم بین النا

  الناقل أو الحد من مسؤولیته فإنه یطبق نفس طردیا في عقد التأمین من المسؤولیة.
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الفصل الثاني: عقد التأمین من المسؤولیة في مجال النقل البري 

  للبضائع.

 أولى ، حیثةیعتبر التأمین من المسؤولیة تقنیة من تقنیات الحمایة الاجتماعی

المشرع الجزائري أهمیة خاصة بهذا النوع من التأمینات حیث جعله إلزامیا و هذا في 

  العدید من المجالات مثل مجال الصحة و الطب و كذا مجال النقل موضوع دراستنا.

حیث یكتسي أهمیة كبیرة في التأمینات البریة وهذا نظرا لكونه یطبق في مجال 

ومنه فقد إهتم المشرع الجزائري به ونظمه كسائر العقود  البضائع، جد مهم وهو نقل

-95ولعل أبرزه الأمر رقم ، من خلال وضع عدة قوانین وكذا أوامر في هذا المجال

كما “... منه في فقرتها الثانیة على  166المتعلق بالتأمینات حیث نصت المادة  07

غطي مسؤولیتهم المدنیة یجب على الناقلین العمومیین للبضائع أن یكتتبوا تأمینا ی

  1“.اتجاه الممتلكات التي ینقلوها

ونستخلص من نص هذه المادة أن المشرع ألزم الناقلین البریین للبضائع 

 ىولعل“ یجب...“باكتتاب عقد تأمین یغطي مسؤولیتهم من خلال استعماله للفظ 

ثل في تفادي الأول یتم , فالهدفالمشرع الجزائري أراد من هذا الإلزام هدفین أساسیین

أما الهدف الثاني  رجوع الغیر مباشرة ضد الناقل في حالة حدوث ضرر للبضاعة,

  المرسل إلیه). الناقل, هو ترسیخ الثقة و الائتمان بین أطراف عقد النقل(المرسل,

كما یهدف التأمین من المسؤولیة إلى تغطیة خسائر مادیة التي تترتب عن 

الذي یكون فیها مسؤولا التي ألحقت بالغیر و سبب الأضرار مسؤولیة المؤمن له ب

 .قانوناً 

                                                           
  ، و المتعلق بالتأمینات.1995ینایر  25المؤرخ في  07-95الأمر -  1
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یطلق على تأمینات المسؤولیة "تأمینات الدین أو تأمینات الخصوم و لذلك لتدخل و 

 الأخیر لا هذاالمؤّمن له المسؤول والمتضرر و  ،ثلاث عناصر (أشخاص): المؤّمن

 ضه عن الضررتعوی المؤمن في یمارس حقا مباشرا على والذي العقد یكون طرفا في

الضمان الذي  ویسعى التأمین على المسؤولیة إلى تحقیق الحمایة الاجتماعیة بفضل

یمنحه المؤمن فیمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن یتحمل الخسائر التي 

وقعت بسبب مسؤولیته و في نفس الوقت تعویض الضحیة عن كل الخسائر التي 

  .ألحقت به

 تقسیم هذا الفصل قل البري للبضائع تممسؤولیة النا من عقد تأمینولدراسة  إذا

 تأمینالعقد  أحكامتطرق في المبحث الأول إلى ال سیتم مبحثین رئیسیین حیث إلى

الأخطار التي  سیتم التطرق إلى أما في المبحث الثاني الناقل وأثاره، مسؤولیة من

سواء كان هذا  العقدالمستنثات من  الأخطارو   المسؤولیة من مینأتالعقد  ضمنهای

، وعند نشوء الضرر ما هي آلیات مطالبة الاستثناء بقوة العقد أو بقوة القانون

   ؟المضرور بالتعویض
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مسؤولیة الناقل البري  أحكام عقد التأمین من: المبحث الأول

  أثاره.للبضائع و 

إن جوهر عقد تأمین من مسؤولیة الناقل هو وجود عقد نقل صحیح وساري 

، في تحدید مسؤولیة یرتبط ارتباطا وثیقا بعقد النقل یث أن هذا الأخیرحالمفعول 

  الناقل و تقدیر التعویض عند نشوء الضرر.

مین مسؤولیة الناقل عن باقي عقود التأمین الأخرى من حیث أولا یختلف عقد ت

سبب) وكذا شروطه, كما لا یوجد هناك اختلاف في   محل، (رضا، أركان انعقاده

یرتبها هذا العقد فالمؤمن ملزم بتغطیة الأضرار المنصوص علیها في  الآثار التي

العقد أو التي ألزمه المشرع بها و على المؤمن له دفع المستحقات المتفق علیها وقت 

  إبرام العقد.

عقد  مفهوم الأولالمطلب  ،تقسیمه الى مطلبینتم ومنه لمعالجة هذا المبحث 

أثاره  تطرق إلىسیتم الع, أما في المطلب الثاني مسؤولیة الناقل البري للبضائتأمین 

  المتمثلة في الإلتزامات المتولدة عنه.
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  . البري للبضائع مفهوم عقد التأمین من مسؤولیة الناقل: المطلب الأول

 ،1تتمثل في الأساس فكرة التأمین من المسؤولیة على الخطأ و تحمل التبعیة

سبب في ضرر یكون ملزما بالتعویض وت رتكب خطأإوالمقصود هنا أن من 

للمضرور وبهذا الصدد قام المشرع بخلق آلیة لتفادي تحمل تبعت هذا الخطأ من 

طرف المتسبب عن طریق إبرام عقد تأمین على المسؤولیة حیث تعهد إلى شركة 

هذا راجع لعدة أسباب منها حمایة المسؤول ن تبعات تغطیة مسؤولیة زبونها، و التأمی

من جهة أخرى هي إقرار حمایة خاصة ن المسؤولیة ترتب دینا علیه، و لأمن العسر 

للمتضرر تتمثل في جبر الضرر و السرعة في التعویض فبمقارنة بسیطة من حیث 

   یسیرة مادیا عادة.الإمكانیات المادیة تعتبر شركة التأمن 

 الناقل البري للبضائع. مسؤولیة من تأمینال عقد تعریفالفرع الأول:  

تضمن القانون المدني الصادر بالأمر  :: تعریف عقد التأمین من المسؤولیةأولا

فصلا خاصا بعقد التأمین یشمل في القسم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75

الأول أحكاما عامة و في القسم الثاني أحكاما خاصة تتعلق بأنواع التأمین و ینظم 

  643.2إلى  619هذا الفصل المواد من 

 1975سبتمبر  26المؤرخ  59-75قانون التجاري بالأمر رقم بعد صدور و 

     نص في مادته الثانیة على أن التأمین یعتبر عملا تجاریا بطبیعته.

                                                           
"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا القانون المدني أن  من 124المادة أورد المشرع في  -  1

  للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."

 626المتضمن الأحكام العامة للتأمین الذي ألغ المواد من  1980أوت  9المؤرخ في  07- 80صدر قانون  -  2

  . 643إلى 
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" التأمین عقد یلتزم المؤمن مدني 619عرف المشرع عقد التأمین في المادة  

حه بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي إشترط التأمین لصال

مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 

الخطر المبین بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له 

  1"للمؤمن

م 1995جانفي  25الصادر  07-95من الأمر  02قد أعادت المادة و   

 02للمادة ، و تم إضافة فقرة ثانیة مدني سالفة الذكر 619تعریف عقد التأمین 

"... إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه الذي یقضي و  04-06بموجب القانون 

المادة یمكن تقدیم الأداء عینیا في تأمینات المساعدة و المركبات البریة ذات 

  2المحرك".

عن التأمین من المسؤولیة هو قسم من أقسام التأمین لا یختلف في طبیعته و   

المادة  بموجبباقي عقود التأمین الأخرى فهو یندرج ضمن تأمینات الأضرار و هذا 

" یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على المتعلق بالتأمینات و التي تنص  56

یبنى عقد الـتأمین من مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر"، 

عقود على عناصر مختلفة هي أطراف العقد، الخطر المسؤولیة مثله مثل جمیع ال

المؤمن منه ، التعویض، موضوع التأمین (تأمین المسؤولیة)، مدة التأمین و من 

الواضح أن تعدد عناصر عقد التأمین من المسؤولیة یجعل من الصعب إیجاد تعریف 

  3شامل. 

                                                           
 برتي للنشر، عقد التأمین، القسم الأول، أحكام عامة، الثالث، قانون المدني الجزائري، الفصل 619المادة  -  1

  . 140،ص2013-2012طبعة 
 25الصادر  07-95المعدل و المتمم للأمر  2006فبرایر  20الصادر بتاریخ  04-06القانون رقم  -  2

  م المتعلق بالتأمینات.  1995جانفي 
    29، ص 1985 جامعیة،الالدار  مبادئ في التأمین، عبد العزیز فهمي هیكل، -  3
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سؤولیة لقد إختلف الفقه و التشریع في إعطاء تعریف موحد للتأمین من الم

" عقد یتولى المؤمن فیه تأمین المؤمن له من المدنیة حیث هنالك من یرى أنه 

الأضرار الناشئة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة سواء أكان الغیر محقا في 

  دعواه أو غیر محق"

ستند إلى أساس أنتقد هذا الرأي خاصة في شقه الأخیر أن لابد للمسؤولیة أن ت 

ذا الأساس القانوني لابد أن یرتبط بالمسؤولیة العقدیة أو التقصیریة هقانوني لقیامها، و 

  1على إعتبار أن التعویض یكون نتیجة قانونیة تنشأ عن أساس قانوني.

"عقد بموجبه یؤمن المؤمن قد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري على أنه و 

  .2"یةله من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤول

هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له الأضرار وبتعریف أخر "

    3الناتجة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة مقابل قسط یدفعه المؤمن له."

الضرر المؤمن منه لیس ضررا یصیب المال بطریقة مباشرة كما في التأمین و 

ه بسبب تحقق مسؤولیته على الأشیاء بل هو ضرر ینتج عن دین في ذمت المؤمن ل

  . 4التقصیریة مثل المسؤولیة عن حوادث السیارات، أو بسبب تحقق مسؤولیته العقدیة

فخلافا على التأمین على الأضرار الذي یقوم بین شخصین إثنین عادة المؤمن 

المؤمن و المؤمن له  والمؤمن له فالتأمین على المسؤولیة یقوم على ثلاث أشخاص

                                                           
دار الثقافة للنشر و  موسى جمیل نعیمات، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة ،دراسة مقارنة, -  1

   51، ص 2006التوزیع, الطبعة الأولى،لبنان،
الرهان و  المقامرة، عقود الغرر، عقود الجدید، المدني القانون شرح في الوسیط الرزاق، عبد السنهوري - -  2

، ص 2000الحقوقیة، الحلبي منشورات :لبنان .الثانیة الطبعة .السابع الجزء .التأمین وعقد الحیاة مدى والمرتب

1643-1644  
  . 207د عبد الرزاق بن خروف مرجع سابق ص  -  3
  .48، ص2008الجزائر , كلیك للنشر، الطبعة الأولى، مقدم سعید التأمین و المسؤولیة المدنیة،  - 4
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الثالث المتضرر و ذلك بالرغم من أنه لیس طرفا في العقد و الطرف (المسؤول) و 

مثال على ذلك تأمین متعهد نقل البضائع (الناقل) ضد مسؤولیته عن سلامة وصول 

التأخیر) الذي ینتج عنها دین في ذمته إثر ضرر أصاب  الهلاك، البضائع (التلف،

لث المتضرر  البضائع فتحقق مسؤولیته العقدیة مما یكسب الغیر الطرف الثا

  (المرسل أو المرسل إلیه ) دعوى مباشرة ضد المؤمن و المسؤول. 

  البري للبضائع. لناقلتأمین من مسؤولیة اال عقد أقسام : الفرع الثاني

یعتبر التأمین من المسؤولیة من أنوع التأمین من الأضرار، و التي  یكون فیها 

حق للمؤمن له، والذي یلتزم مقدار الضرر الأساس المحدد لمقدار التعویض المست

المؤمن بأدائه. و ینقسم التأمین من المسؤولیة بحسب موضوعه إلى قسمین أولا 

  تأمین من خطر غیر محدد القیمة و ثانیا تأمین من خطر محدد القیمة.

تأمین من خطر غیر محدد القیمة یكون إذا كان المحل الذي یقع علیه  -1

مین و هذا لاستحالة تحدید حجم الخطر و نوعه غیر محدد القیمة عند إبرام عقد التأ

،وهذه المسؤولیة لا یمكن التنبؤ بمقدار  1وقت إبرام عقد التأمین من المسؤولیة

و یكون إلتزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض كاملا  الأضرار الناجمة عنها قبل تحققها،

لتعویض و للمتضرر عن نتائج تحقق مسؤولیة المؤمن له دون تحدید مسبق لمبلغ ا

التأمین عن حوادث المرور التي یكون المؤمن فیها ملزم  أیضا لنوع الخطر مثل

   2بالتعویض أیا كان مقدار المسؤولیة.

   القیمة:التأمین من الأخطار المحددة  -2

                                                           
  .62موسى جمیل نعیمات، مرجع سابق ص  -  1
دار إبن بطوطة للنشر و  عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائر، الطبعة الثانیة، -  2

  .208،ص2015عمان الأردن، التوزیع،
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هو تأمین على قیمة مقدرة أو قابلة للتقدیر و یكون التأمین من المسؤولیة محدد 

ا الشخص من مسؤولیته عن الأضرار التي تلحق القیمة في الحالة التي یؤمن فیه

بشيء محدد كتأمین شخص من مسؤولیته عن هلاك شيء في حوزته و مثال ذلك 

تأمین الناقل من مسؤولیته عن البضائع المنقولة و تأمین صاحب المخزن من 

هذا الإلتزام هو إلتزام برد هذا الشيء إلى لیته عن البضائع المودعة لدیه, و مسؤو 

فالمسؤولیة في هذا النوع یمكن تحدیدها مسبقا كونها محصورة في ، الأصليمالكه 

  1قیمة الشيء.

وسواء كان التأمین تأمینا من أخطار ذات قیمة محددة أو غیر محدد القیمة 

فانه یكون إما أصلیا إذا كان یهدف أصلا إلى التأمین من المسؤولیة كما هو الحال 

لیة و إما یكون تكمیلیا إذا كان مكملا للتأمین على في التأمینات الإلزامیة من المسؤو 

  الأشیاء كم هو الأمر في التامین من الحریق أو تامین المنشأة.

یمكن فسخ عقد التأمین من طرف الناقل أو في عقد التأمین من مسؤولیة الناقل 

المؤمن قبل نهایة سریان مدة العقد عن طریق رسالة مع الإشعار بالإستلام إلا في 

یوما من  30لة و جود شرط یقضي بخلاف ذلك، یفسخ العقد بعد إنقضاء مدة حا

  الإرسال.

أما بالنسبة للفسخ من جانب المؤمن یجب توفر شروط الفسخ و هي في حالة 

عند عدم الإمتثال لدفع الزیادة في القسط في حالة تفاقم  عدم دفع أقساط التأمین،

الدقیق للخطر عند الإكتتاب أو عند  الخطر، أو في حالة عدم التأكد أو التحدید

  2سریان العقد رفض المؤمن له الزیادة المقترحة في القسط.

                                                           
  .208عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق ص  -  1

2 -contrat d’assurance responsabilité civile contractuel des transporteurs publics de 
marchandises par voie terrestre (R.C voiturier).du 14-11-1998 visa N°19. 
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  مات المتولدة عن عقد التأمین من المسؤولیة.االإلتز : المطلب الثاني

عقد التأمین من المسؤولیة هو عقد ینشىء علاقة قانونیة بین المؤمن و المؤمن 

مة لجانبین كما أنه یولد حقوق و إلتزامات على له (الناقل) كونه من العقود الملز 

بذل عنایة) أو عدم فعل  أطرافه تتمثل هذه الإلتزامات أساسا في فعل(تحقیق غایة،

،حیث 1من قانون المدني الجزائري 54شيء ما أو منح، و هذا ما نصت علیه المادة 

ن له) من رجوع  یلتزم المؤمن بضمان التبعات الناتجة عن قیام مسؤولیة الناقل (المؤم

، حیث یضمن المؤمن  2الطرف الثالث المتضرر المتمثل في صاحب البضاعة

مسؤولیة الناقل المدنیة فقط دون الجزائیة و فیما یلي سوف نتطرق إلى إلتزامات كل 

    من المؤمن و المؤمن له المتمثل في الناقل.    

  .إلتزمات المؤمنالفرع الأول: 

ا للقواعد العامة في عقد التأمین من المسؤولیة یقع على عاتق المؤمن وفق -1

المدنیة بضمان مسؤولیة الناقل الناتجة عن  تحقق الخطر المتمثل في هلاك أو تلف 

البضائع أو التأخیر في التسلیم بشرط أن یثبت صاحب البضاعة أن التأخیر سبب له 

 ضررا.

  

  

 

                                                           
طبعة  برتي للنشر، قانون المدني الجزائري، الفصل الثاني العقد ، القسم الأول، أحكام التمهیدیة، 54المادة  -  1

  .  15،ص2012-2013
 ، المتعلق بالتأمینات، الباب الأول التأمینات البریة ، الفصل1995ینایر  25مؤرخ في   07 - 95أمر رقم  -  2

     13 العدد .تأمینات المسؤولیة ، القسم الخامستأمینات الأضرار الثاني
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عن مسؤولیة الناقل  حیث ألزم المشرع المؤمن بضمان التبعات المالیة المترتبة

من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تنص  56في مواجهة الغیر حسب نص المادة 

" یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة عن مسؤولیة المؤمن له المدنیة  على

  بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر".

" یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر و من نفس الأمر 12قد نصت المادة و 

  ضرار: الأ

 الناتجة عن الحالات الطارئة  -

  الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن له."  -

  قانونیة  واقعة  بحدوث التأمین صور معظم  في منه المؤمن الخطر تحقق  ویتمثل

 بسیطة

على الحیاة یتمثل الخطر في  المؤمن ، و في عقود التأمین التزام یحل تحققها بمجرد

 لأن وذلك مختلف، فالأمر المسؤولیة من التأمین في أما وفاة،ال أو تحقق واقعة الحیاة

 أو شخصه في له المؤمن یصیب الذي الضرر یضمن لا التأمین من النوع هذا في المؤمن

 جراء من یتحقق الذي المالي الضرر له) من المسؤول (المؤمن یؤمن ولكنه ماله في

 بدفع المؤمن التزام أن كما الغیر، اهتج عنه یسأل الذي التعویض بدین المالیة ذمته انشغال

 لمركز یكون وإنما فقط، له بالمؤمن المؤمن علاقة على یقتصر لا التعویض مبلغ

 الخطر طبیعة تحدید في معها یؤثر نحو على العلاقة تلك على تأثیر القانوني المضرور

ضدها،  منالمؤ  المسؤولیة بضمان المؤمن التزام تحققه اثر على ینهض والذي منه المؤمن

و الخطر المؤمن منه في عقد تأمین مسؤولیة الناقل البري للبضائع یتمثل في واقعة 

  التلف أو الهلاك أو ضرر ناتج عن التأخیر.
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 واقف شرط على معلقًا یكون لا التعویض مبلغ بدفع المؤمن التزام أن من الملاحظو 

 مجرد ولیس الالتزام في نیاًقانو  ركنًا یعتبر الخطر تحقق لان منه المؤمن الخطر تحقق هو

 بأنه لذلك نتیجة التأمین عقد واتصف احتمالیاً التزامًا المؤمن التزام كان ولهذا عارض، شرط

 .1احتمالي عقد

ففي التأمین من المسؤولیة لا یجوز أن یتقاضى المضرور من المؤمن تعویضا 

لضرر الذي لحقه، یزید عن مبلغ التأمین المتفق علیه في العقد أو یزید على قیمة ا

فالصفة التعویضیة تأبى أن یكون التعویض مصدر إثراء المتضرر أو یجعله في 

  2مركز مالي أفضل من الذي كان علیه قبل تحقق الخطر.

"...و ینبغي أن لا یتعدى التعویض  04-06من الأمر  30قد نصت المادة و 

ك العقاري المؤمن مبلغ إستبدال الملك المنقول المؤمن أو قیمة إعادة بناء المل

  3"عند وقوع الحدث.

ألزم المشرع الجزائري المؤمن بتحمل المصاریف القضائیة في نص المادة  -2

" یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناتجة عن أیة  07- 97من الأمر  57

 دعوى تعود مسؤولیتها إلى المؤمن له إثر وقوع حادث مضمون"

لهذه الكلمة معنى متسع فیدخل فیها لم یحدد المشرع نوع المصاریف كما أن 

 كل مصاریف الدعاوى بما فیها أجرة المحامي.

إلا أنه یمكن للمؤمن أن یتعهد لصالح المؤمن له بتقدیم مساعدات و خدمات 

في عقد التأمین، مثلا أن یقوم المؤمن بتقدیم المساعدة سواء بالقطر أو التصلیح في 

                                                           
  .1342عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق  -  1
رسالة  شخاص في القانون الجزائري،العرباوي نبیل صالح، مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأ -  2

 2010- 2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، تلمسان, لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،

  435, ص 
  .  15،ج ر عدد  2006فبرایر 20المؤرخ في  04-06الأمر  -  3
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خاصة دیا للتلف أو الهلاك الكلي للبضائع حالة حدوث عطب لوسیلة النقل و هذا تفا

هذا راجع إلى أنه هو الضامن في حالة تحقق الخطر في المواد سریعة الإهتلاك و 

  1من أجل التقلیل من قیمة الخسائر أو تفادیها كلیا.

في التأمین من المسؤولیة یمكن أن یتعهد المؤمن بتعیین محامي أو أن و  

الناقل عند رجوع الغیر علیه بالتعویض و هذا  یتدخل في الدعوى كضامن إلى جانب

راجع لعدة أسباب الأولى أنه صاحب خبرة في النزعات المتعلقة بالتأمین و ثانیا كونه 

من  12هو الضامن و الملزم بالتعویض، حیث جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

حسب  " تقدیم الخدمة المحددة في العقد،الأمر المتعلق بالتأمینات في فقرتها الثانیة 

الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا یلزم المؤمن بما 

  یفوق ذلك."

جاء في عقد تأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع التابع الشركة الوطنیة و 

یة للتأمینات على تلتزم شركة الوطن البند الأول في الفقرة الثالثة " SAAللتأمینات 

حسابها بتأمین دفاع المؤمن له بموافقته الكلیة، في دعاوى المطالبة الودیة و الإداریة 

  2و القضائیة المرفوعة ضده بسبب تحقق أخطار مضمونة في عقد التأمین".

مات كل طرف انظم المشرع الجزائري عقد تأمین من المسؤولیة حیث حدد إلتز 

ك المجال مفتوحا لإضافة بعض البنود و كذا على سبیل الحصر إلا إنه تر 

الامتیازات و الخدمات الإضافیة التي تكون لمصلحة المؤمن له المتفق علیها في 

العقد عملا بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین إلا ما یخالف النظام العام و هذا كله لتقدیم 

                                                           
لتأمین، دار النشر و التوزیع مؤسسة عبد الكرم بن البشیر زهرة، التأمین البري، دراسة تحلیلیة و شرح لعقود ا -  1

  .219، تونس ص 1985طبعة  عبد االله،
2 - « L’assureur s’engage a ses frais, a assurer la défense de assuré avec son plein 

accord dans les actions amiable, administratives ou judiciaires dirigées contre lui 
rapportant a des préjudices couverts par la police. »  
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تعهد إضافي خدمات أفضل و زیادة المنافسة الشرعیة بین شركات التأمین، و كل 

  یدرج في عقد التأمین یصبح نافذا تجاه المؤمن.

  

    (الناقل). مات المؤمن لهاإلتز الفرع الثاني: 

 الالتزامات من جملة المسؤولیة من التأمین في له المؤمن عاتق على یقع

 العامة القواعد إطار في المشرع یحددها عامة لتزاماتإ إلى یمكن تقسیمها المتعددة

 والتي المسؤولیة من التأمین عقد طبیعة إلى ترجع التزامات خاصة وإلى التأمین، لعقد

 من أصبحت بحیث المسؤولیة من التأمین وثائق في إدراجها على العادة جرت

 .المسؤولیة من بالتأمین المرتبطة الأحكام

   له:من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنه یلزم المؤمن  15نصت المادة 

 اب العقد بجمیع البیانات و الظروف.التصریح عند اكتت -

 التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه. -

 دفع الأقساط في مواعدها. -

 مات و قواعد النظافة و الأمن.اإحترام الإلتز  -

 1إخطار المؤمن بوقوع الخطر عند تحققه. -

  مات سنعالجها بالتفصیل فیما یلي :االإلتز  هذهو 

  .الظروفالتصریح عند إكتتاب العقد بجمیع البیانات و  -1

" یلزم من الأمر المتعلق بالتأمینات في فقرتها الأولى على أنه 15نصت المادة 

المؤمن له التصریح عند إكتتاب العقد بجمیع البیانات و الظروف المعروفة لدیه 

                                                           
  85.ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن خروف، -  1
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یعتبر  حیث 1ضمن إستمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر الأخطار التي یتكفل بها"

عقود حسن النیة التي یمتنع فیها على أي من عقد التأمین من المسؤولیة من ال

الطرفین أن یخفي أي شيء یكون محل إعتبار من الطرف الأخر و هذا لكونه من 

  2عقود التي تقوم على الثقة.

على كل طالب لتأمین على خطر ما سواء تعلق الأمر بالتأمینات البریة أو و 

و عادة ما یكون شفوي أو الجویة أو البحریة یتعین علیه أولا تقدیم طلب للمؤمن 

بإقتراح من المؤمن أو على شكل إستمارة مطبوعة، و یتضمن طلب التأمین على 

مجموعة من الأسئلة یجیب علیها المؤمن له و على ضوء هذه الإجابات المقدمة 

منه قبول أو رفض طلب التأمین و ن للمؤمن أن یدرس و یشخص الخطر و یمك

في التأمین من المسؤولیة و  نات یرتبط بنوع الخطر،او نوع البی3تحدید قسط التأمین،

یلتزم المؤمن له ببیان أوجه النشاط الذي یرید أن یؤمن نفسه من المسؤولیة الناجمة 

  4عن مزاولته لهذا النشاط.

البیانات التي یشترط على الناقل أن یدلي بها عند إكتتاب عقد التأمین من  اأم

سیلة النقل و هنالك المعلومات المتعلقة مسؤولیته، هنالك معلومات متعلقة بو 

  بالبضاعة.

  

  

                                                           
  .المرجع السابق المتعلق بالتأمینات، 07-95الأمر  -  1
   253و  252موسى جمیل النعیمات، المرجع السابق، ص  -  2
  68عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -  3
 الأثار المترتبة عن عقد التأمین من السؤولیة المدنیة ،دراسة مقارنة، عود سعید خویرة،بهاء الدین مس -  4

  43،ص2008أطروحة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیة، نابلس فلسطین،
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 قة بوسیلة النقل: المعلومات المتعل أ)

هي المركبات السیاحیة المخصصة للحیاة الیومیة و النفعیة  صنف المركبة: -

هي المركبات المخصصة لمزاولة نشاط ما مثل السیارات المخصصة لنقل البضائع 

 أو مزاولة مهنة ما.

 علامة الشركة المصنعة لوسیلة النقل.وهي  العلامة: -

 كل مركبة بریة ذات محرك و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها. النوع: -

لكل مركبة بریة حمولة قصوى لا یجب أن تتجاوز حد  الوزن المسموح به: -

 ما من الوزن المقرر في وثیقة المركبة (البطاقة الرمادیة)

 ها عن باقي أصناف المركبات.لكل مركبة رقم تسجیل یمیز  رقم التسجیل: -

  

 رأس المال الأقصى المضمون للبضائع -

 مثل المركبات المخصصة لنقل السوائل أو الحبوب... إلخ. طبیعة المركبة: -

   بالبضاعة:لمعلومات المتعلقة ا ) أ

  .حبوب...إلخ سوائل، طبیعة البضاعة: -

 .عدد و میزان البضائع -

 وجهة البضائع.نقطة الإنطلاق و   -

 ع.قیمة البضائ -

وهذه المعلومات هي معلومات عامة لیست على سبیل الحصر قد تختلف   

  ومن نشاط إلى أخر.  1من شركة تأمین لأخرى

                                                           
  La CAARالمعلومات المطلوبة لدى طلب إكتتاب عقد تأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع لشركة  -  1

  الشركة الجزائریة للتأمین و إعادة التأمین.
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كل إخلال بعدم التصریح بكامل البیانات یرتب على المؤمن له جزاء و لكن و 

علینا أن نفرق في حالة ما كان عدم التصریح بكامل البیانات بحسن النیة حیث 

من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنه في حالة إغفال أو تصریح  19نصت المادة 

غیر صحیح یمكن إبقاء على العقد مقابل قسط أعلى أو فسخ العقد في حالة رفضه 

لزیادة و في حالة حدوث الخطر المؤمن منه یستطیع المؤمن تخفیض مبلغ التعویض 

  في حدود الأقساط المدفوعة.

-95من الأمر  21تصریح الكاذب نصت المادة أما في حالة سوء النیة و ال

المتعلق بالتأمینات " كل كتمان أو تصریح كاذب متعمد من المؤمن له قصد  07

تضلیل المؤمن في تقدیر الخطر ینجر عنه إبطال العقد مع مراعاة الأحكام 

من هدا الأمر" و نستخلص من هذا أنه قرر  75المنصوص علیها في المادة 

    لعقد و إحتفاظه بالأقساط المدفوعة.للمؤمن حق فسخ ا

یعتبر عقد التأمین من المسؤولیة من  :التصریح بتغیر أو تفاقم الخطر -2

عقود المدة (مستمرة زمنیا)،فإنه غالبا ما یطرأ أثناء تنفیذ العقد ظروف و ملابسات 

تؤدي إلى زیادة تحقق الخطر أو زیادة جسامة الأضرار المترتبة عنه، و قد جاء في 

هو زیادة إحتمال وقوع الأخطار إلى درجة أنه لو علم بها المؤمن اء الفرنسي "القض

لما تعاقد، أو لما تعاقد إلا بمقابل قسط أعلى أو حسب شروط تختلف عن تلك 

 أي هذا التغیر في نوع الخطر یؤدي إلى الإخلال في التوازن 1"،التي تعاقد بها

تحققه من نتائج تترتب على الخطر  بین ما یتحملالمتوقع بین ما حدده من أقساط و 

  2بعدما إستجد من ظروف.

                                                           
  . 88ص  سابق،عبد الرزاق بن خروف، مرجع  -  1
  265موسى جمیل النعیمات، المرجع السابق، ص  -  2
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 أن یكفي بل الكارثة ووقوع الخطر تفاقم بین علاقة  یكون هنالك  أن  یشترط  ولا

 علیه، تترتب قد التي الخسائر زیادة إلى أو الحادث تواتر زیادة إلى إما الأمر هذا یؤدي

 فكرة تعدیل في تأثیرها بمدى یرتبط إعلانها الواجب الظروف تحدید في العبرة أن إذ

  ذاته. في الخطر وقوع في بأثرها ولیس الخطر عن المؤمن

في مجال التأمین الإلزامي غالبا ما یتعلق تفاقم الخطر أو تغیره بالمركبة و  

ما یتعلق بها وما یطرأ علیها من لمسؤولیة الناجمة عن إستعمالها و المؤمن من ا

ذلك حسب طبیعة النشاط فمثلا أو إستعمالاتها و  إلى تغیر صفتهاتعدیلات تؤدي 

یعتبر من قبیل تفاقم الخطر تغییر النشاط مثال ناقل مختص في نقل الأقمشة یقوم 

  بنقل الأثاث. 

أما بالنسبة لأجال التصریح بتفاقم الخطر أو تغیره بسبب المؤمن أو بسبب 

 7بالتأمینات أجل  من الأمر المتعلق 3فقرة  15خارجي فقد جعل له في نص المادة 

ة مضمونة مع الإشعار أیام إبتداء من تاریخ علمه، و یكون التصریح عن طریق رسال

كل إخلال بعدم التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه یرتب على المؤمن له ، و بالاستلام

  جزاء و هو نفسه الجزاء المقرر لعدم التصریح بالبیانات أعلاه. 

إلتزام جوهري  م المؤمن له بدفع قسط التأمین هوإن إلتزا :الإلتزام بدفع القسط -3

إلتزام المؤمن بتعویض الخسائر و سریان عقد التأمن من المسؤولیة  یتوقف علیه

یكتسب هذا الإلتزام أهمیة كبیرة سواء من الناحیة و الناجمة عن وقوع الحادث، 

مات انبین و الإلتز القانونیة أو الفنیة ، من الناحیة القانونیة هو من العقود الملزمة لجا

المترتبة على أطرافه هي واجبة التنفیذ, أما من الناحیة الفنیة فالقسط هو مقابل 
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حجم ة لیتناسب مع حدة إحتمال الخطر و الخطر حیث یتم إحتسابه وفق طرق فنی

   1الخسارة.

" یلزم المؤمن له بدفع القسط أو  07- 95من الأمر 02فقرة  15نصت المادة 

رات المتفق علیها" و القسط هو المقابل الذي یدفعه المؤمن له الإشتراك في الفت

من  619حیث نصت المادة  2بغرض الحصول على تغطیة الخطر المؤمن منه.

" ...و ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له  القانون المدني 

و هذا ما  یادمن هذا النص نستخلص أن المشرع جعل من القسط مبلغا نق للمؤمن"

و لا یدخل في مفهوم هذه العبارة القیام بعمل  یفهم من قوله "أیة دفعة مالیة أخرى"،

ما أو الإمتناع عن عمل أي لا یمكن دفع القسط بغیر مبلغ نقدي، و یعتبر من قبیل 

الدفع النقدي للقسط الدفع بالسند التجاري كالشیك ز لكن لا یعتبر الوفاء قد تم إلا إذا 

و قد یتم دفع القسط في دفعة واحدة أو  3لمؤمن القیمة الثابتة في السند نقدا.تسلم ا

  عن دفعات دوریة.

 المؤمن بین فیما بالاتفاق المسؤولیة من التأمین في التأمین قسط مقدار ویتحدد

 یشكل والذي القسط هذا مقدار بوضع المؤمن یستقل أن الغالب في كان وإن له، والمؤمن

 یتم والذي به، المؤمن المبلغ مقدار من المضمونة أي  القیمة مقدار من مئویة نسبة عادة

 الى بالاستناد وذلك جسامته ومدى الخطر وقوع لإحتمال المؤمن تقدیر خلال من تحدیده

                                                           
 بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع و التطبیق، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، -  1

  .684ص  2009عمان الأردن،
  91عبد الرزاق بن خروف، مرجع سابق ص  -  2
  .93عبد الرزاق بن خروف، مرجع سابق ص  -  3



 

63 

 

 إبرام وقت عنها بالإفصاح له المؤمن یلتزم والتي بالخطر المتعلقة الموضوعیة البیانات

    1.العقد

لدفع من طرف المؤمن له في القسط الجرد الذي نصت یتمثل القسط الواجب او 

"إن قسط الجرد المتعلق بالتأمینات حیث نصت  07-95من الأمر  80علیه المادة 

هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إلیه نفقات التسییر الواقعة على 

إضافة " وهو مجموع تكلفة الخطر أي نوعه و درجة إحتمال وقوعه و عاتق المؤمن

  2نفقات التسییر نحصل على قسط الجرد.

أي إخلال بهذا الإلتزام یترتب علیه و قف الضمان أو الفسخ حسب ما نصت 

حیث یلتزم المؤمن بالتذكیر المؤمن له قبل شهر من  07-95من الأمر  16المادة 

تاریخ الإستحقاق مع تعیین المبلغ الواجب دفعه، و عند عدم الإمتثال للدفع من 

من له یعذر المؤمن برسالة موصى علیها بالإشعار بالإستلام بدفع القسط خلال المؤ 

یمكن و  للمؤمن أن یوقف الضمان تلقائیا،ثلاثین یوما أخرى عند إنقضاء المدة یمكن 

  أیام من وقف الضمان مع تبلیغ هذا الفسخ للمؤمن له. 10له فسخ العقد بعد 

یضمن المؤمن التبعات المالیة  :نمات و قواعد النظافة و الأماإحترام الإلتز  -4

مات منها إحترام قواعد المترتبة عن مسؤولیة المؤمن له إلا أن لهذا الأخیر إلتزا

المتمثلة في المحافظة على العین المؤمن علیها و إتخاذ الحیطة و النظافة والأمن و 

ر الإبتعاد عن كل ما یزید من إحتمال تحقق الخط الحذر في النشاط الذي یزاوله و

أو التقلیل من عواقبه، و یختلف هذا الإلتزام بقواعد النظافة و الأمن بإختلاف نوع 

و في غالب الأحیان المؤمن  التأمین و نوع النشاط الذي سیؤمن علیه من المسؤولیة،

قد على المؤمن له أن یلتزم هو الذي یشترط تدابیر خاصة منصوص علیها في الع

                                                           
  .33بهاء الدین مسعود سعید خویرة، مرجع سابق ص   -  1
  .94عبد الرزاق بن خروف، مرجع سابق ص   -  2
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ن للمؤمن له وضع جهاز مضاد للسرقة أو عدم مثال على ذلك إشتراط المؤمبها و 

عهد السیارة للشخص الحائز لرخصة السیاقة الأقل من سنة وهذا راجع لحداثة 

  .1قلة خبرته التي من شأنها زیادة إحتمال تحقق الخطرالسیاقة و  إكتسابه لرخصة

في التأمین من مسؤولیة الناقل تشترط شركة التأمین على الناقلین العمومیین و   

لبضائع إحترام بعض القواعد الخاصة المتعلقة بنشاطهم منها أن یتعهد المكتتب بأن ل

  الوزن الإجمالي للحمولة المذكورة في الوثیقة التقنیة. 

مات التي تعهد بها المؤمن بمقتضى العقد أو بتلك اسواء تعلق الأمر بالإلتز و 

من  22المادة  التي یفرضها تشریع خاص فإنه یترتب عن الإخلال بها جزاء نصت

مات المنصوص ا" إذا خالف المؤمن له الإلتز المتعلق بالتأمینات  07-95الأمر 

أعلاه و ترتب عن هذه المخالفة نتائج ساهمت  15من المادة  5و  4علیها في 

في الإضرار أو في إتساع مداها جاز للمؤمن تخفیض التعویض في حدود الضرر 

  2.الفعلي الذي لحق به"

و الحق في التعویض للناقل في حالة عدم إمتثاله  3ط الضمانیمكن أن یسق  

-80من المرسوم رقم  5لإحترام الشروط المنصوص علیها قانونا حیث نصت المادة 

عن السائق و/ أو المالك الذي یحكم علیه، و قت الحادث لنقله أشخاص أن " 34

حكام القانونیة أو أشیاء غیر مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأ

                                                           
 .8و  7و  4البند  CIAR  عقد التأمین للشركة الدولیة لتأمین و إعادة التأمین  -  1
  .96الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص عبد -  2
بأنه وسیلة أو دفع یستطیع بمقتضاها أن یرفض المؤمن تعهده بالضمان رغم تحقق "عرف الفقه السقوط  -  3

الخطر المؤمن منه بسبب عدم تنفیذ المؤمن له أحد إلتزماته التي یفرضها علیه العقد أو القانون وقت وقوع 

  .274ت مرجع سابق ص ، موسى جمیل النعیما"الكارثة
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،و یمكن إلى جانب هذا الجزاء القانوني أن یكون  1و التنظیمیة الجاري العمل بها."

  هنالك جزاء إتفاقي منصوص علیه في العقد.

مات الأساسیة للمؤمن له وهو اإن من الإلتز  :إخطار المؤمن بوقوع الخطر -5

 مؤمن بالتعویض،التبلیغ بوقوع الخطر إذ هو الأساس الذي بموجبه یقوم إلتزام ال

حیث تتجلى أهمیة الإخطار في تمكین المؤمن من التحقق من توافر شروط 

 مساعدته في إتخاذمن نتائج تحقق الخطر و المسؤولیة المضمونة وما ترتب علیها 

  التدابیر التي تحول دون تفاقم الضرر. الإجراءات و 

لق المتع 07-95أمر  5فقرة  15نص المشرع الجزائري في نص المادة 

یلزم المؤمن له بتبلیغ المؤمن عن كل حادث ینجر عنه الضمان بالتأمینات أن "

سبعة أیام، إلا في الحالة الطارئة أو  7بمجرد إطلاعه علیه وفي أجل لا یتعدى 

القوة القاهرة و علیه أن یزوده بجمیع الإیضاحات الصحیحة التي تتصل بهذا 

 روریة التي یطلبها من المؤمن."  الحادث و بمداه كما یزوده بكل الوثائق الض

أیام لتبلیغ المؤمن بتحقق الخطر و قد تمتد المدة  7حدد المشرع الجزائري مهلة 

أیام في حالة القوة القاهرة أو الحلة الطارئة إلى زوال المانع، أما فیما  7إلى أكثر من 

 24اشیة أیام و هلاك الم 4أیام و البرد  3یتعلق بالتأمین من السرقة حدد مهلة 

ساعة، و یمكن الإتفاق على تمدید أجال الإخطار إلى أكثر من ما هو محدد في 

القانون بشرط أن یكون في مصلحة المؤمن له و لا یجوز الإتفاق على تقلیص 

  المدة.

                                                           
فیفري  16المتعلق بالتأمینات ،المؤرخ  15-74من الأمر  7المحدد لكیفیة تطبیق المادة  34-80المرسوم  -  1

  .3فقرة  5، الباب الثاني، الإستثناءات و السقوط احق في الضمان، المادة 1980
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لم یشترط شكل معین للإخطار فیمكن التبلیغ عن طریق رسالة موصى علیها 

سالة عادیة أو بأیة طریقة یتفق علیها مع الإشعار بالإستلام أو شفهیا أو حتى ر 

 الطرفان أما فیما یخص محتوى التبلیغ فقد نصت المادة أعلاه على أن المؤمن له "

علیه أن یزوده بجمیع الإیضاحات الصحیحة التي تتصل بهذا الحادث و بمداه كما 

و هذه البیانات تتمثل یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبها من المؤمن." 

ساسا في وقت تحقق الخطر و المكان الذي وقع فیه و الأسباب إن أمكن و جمیع أ

قد جرت العادة أن یضع دیر الأضرار و البیانات الأخرى التي قد تفید المؤمن في تق

أسئلة یجیب عنها و  صرف المؤمن له تحتوي على بیانات المؤمن إستمارة تحت ت

  1المؤمن له.

كات التأمین في إدراج شرط یقضي ض شر في حالة المخالفة وقد تلجأ بعو  

أعلاه على  22سقوط حق المؤمن له أو المتضرر من التعویض حیث نصت المادة ب

   2أن الجزاء محصور بین التخفیض و التعویض في حدود الضرر الفعلي.

                                                           
  .99ص المرجع السابق, عبد الرزاق بن خروف، -  1
القانون المدني في فقرتها الثانیة "یكون باطلا ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط من  622نصت المادة  -  2

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الأتیة ... 

  السلطات أو تقدیم المستند إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول".
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  إستحقاق التعویض عند نشوء الضرر. :المبحث الثاني

ى تفقدها قیمتها إلى أخطار شتقد تتعرض البضائع المنقولة خلال عملیة النقل 

 على أساس الضرر تقوم مسؤولیة الناقل تجاه أصحاب البضائع،جزئیا أو كلیا و 

یهدف التأمین من المسؤولیة إلى تغطیة الخسائر المادیة التي تترتب عن  حیث

مسؤولیة المؤمن له بسبب تحقق الخطر و إلحاق ضرر بالغیر و الذي یكون فیها 

  .مات الناقلاتد ضمان المؤمن في حدود إلتز مسؤولا قانوناً، یم

یتضمن عقد التأمین من مسؤولیة الناقل مجموعة من الأخطار التي على 

المؤمن أن یضمنها، منها من هي مكتسبة للناقل بقوة القانون و منها من هي 

مضمونة بموجب الإتفاق، كما أسقط المشرع بعض الأخطار من الضمان و التي لا 

  بسبب طبیعتها أو أنها تتعارض مع النظام العام. د تأمین یضمنهایمكن إكتتاب عق

عند تحقق الخطر ووقوع ضرر للبضاعة ینشأ دین في ذمة الناقل تجاه و 

المرسل أو المرسل إلیه أو المضرور، فیتقرر حق لمن له الصفة و المصلحة في 

ى في المطالبة أما آلیات المطالبة تتمثل في تقنیتین الأول طلب التعویض من الناقل.

القضائي في حالة عدم الإستجابة الودیة للتعویض أما الثانیة فهي اللجوء إلى الحل 

و المتمثل في رفع دعوى مباشرة ضد الناقل أو ضد شركة تأمینه (المؤمن). ومنه 

مطلق أم هناك  م المؤمن بالتعویض في عقد التأمین من المسؤولیة الناقلالتز هل إ

  آلیات مطالبة المضرور بالتعویض ؟هي و ما  استثناءات؟

 مطلبین الأول تحت عنوان وللإجابة على هذا التساؤل تم تقسیم المبحث إلى

و المطلب الثاني  الأخطار المغطاة في عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري للضائع

  آلیات المطالبة بالتعویض. 
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لیة الناقل المطلب الأول: الأخطار المغطاة في عقد التأمین من مسؤو 

  البري للضائع.

یهدف التأمین من المسؤولیة إلى تغطیة الخسائر المادیة التي تترتب عن 

مسؤولیة المؤمن له بسبب تحقق الخطر وإلحاق ضرر بالغیر و الذي یكون فیها 

مات الناقل، ویتمثل ضمان المؤمن امسؤولا قانوناً، یمتد ضمان المؤمن في حدود إلتز 

الیة إثر رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة نتیجة الضرر الذي في ضمان العواقب الم

أصابهم حیث یتمثل الإلتزام الرئیسي للناقل في توصیل البضاعة بالحالة الجیدة التي 

  مها من المرسل والمحافظة علیها.إستل

یتضمن عقد التأمین من مسؤولیة الناقل مجموعة من الأخطار التي على 

ي مكتسبة للناقل بقوة القانون و منها من هي المؤمن أن یضمنها، منها من ه

  .مضمونة بموجب الإتفاق

   صور التأمین من مسؤولیة الناقل. :الفرع الأول

یغطي عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري على البضائع عبر الطرق البریة 

كما یغطي الأضرار والخسائر المادیة اللاحقة  وفق الشروط المحددة في العقد،

ترك المشرع حریة للمؤمن والمؤمن له (الناقل) في إدراج حیث ئع أثناء نقلها. بالبضا

أخطار إضافیة تحت سقف الضمان، فمن الأخطار التي هي مكتسبة بقوة القانون 

بالنسبة للناقل والتي یضمنها المؤمن و هنالك من الضمانات الإضافیة التي یستوجب 

ل قسط إضافي أو أكبر وعلیه هناك الإتفاق على تغطیتها صراحة في العقد مقاب

  نوعین من العقود الأول هو العقد المحدد الأخطار و الثاني الشامل.
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  عقد التأمین من المسؤولیة محدد الأخطار. أولا:

هذا النوع من العقود هو عقد یشمل في محتواه بعض الأخطار التي یتم  

و في هذا النوع  بة للناقل،و مكتس و ضمانات مقررة قانونا تحدیدها اتفاقا دون أخرى

من العقود یلتزم المؤمن بضمان و تعویض كافة الأضرار اللاحقة بالضائع بعد 

وأثناء الرحلة فقط، حیث أن شركة التأمین  1عملیة الشحن و قبل عملیة التفریغ 

و الأضرار التي یضمنها  في حالة تحقق الخطر المتفق علیه،تضمن مسؤولیة الناقل 

  لمحدد من مسؤولیة الناقل البري للبضائع هي الأضرار : عقد التأمین ا

التي تصیب البضاعة نتیجة تصادم أو تحطم أو إنقلاب أو سقوط المركبة أو  -1

 المقطورة أو البضائع.

تصادم المركبة أو مقطورتها بمركبة أخرى أو إصطدامها بجسم ثابت مثال  -2

دى إلى إصابة البضاعة على ذلك إصطدام مركبة الناقل بجدار أو عمود كهربائي أ

 بضرر.

 التي تصیب البضاعة المنقولة نتیجة حریق أو إنفجار. -3

التي تصیب البضاعة نتیجة إنهیار السدود أو الطریق أو سقوط أي مبنى أو  -4

 عمارة أو جسر.

 التي تصیب البضاعة نتیجة سقوط الحجارة و الأشجار. -5

 زل أو البراكین.التي تصیب البضاعة نتیجة البرق أو الفیاضانات أو الزلا -6

 التي تصیب البضاعة نتیجة إنكسار محاور أو هیكل المركبة. -7

التي تصیب البضاعة نتیجة سقوط المركبة في واد أو بحر أو نهر أو   -8

 بحیرة.
                                                           

 سعید حمدین، اضرات ألقیت على طلبة ماستر، في مقیاس تأمین النقل ،كلیة الحقوق،مح ،نةیشهاب یم -  1

  . 2017-2016السنة الجامعیة 
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المؤمن یضمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود مسؤولیتها  -9

 إلى الناقل إثر وقوع حادث مضمون. 

  بشروط:ین المحدد السرقة و لكن كما یضمن عقد التأم

أن تكون السرقة ناتجة عن حادث تصادم المركبة أو المقطورة بمركبة أخرى  -

 أو إنقلابها أو تصادمها بجسم ثابت. 

 أن تكون السرقة بإستعمال السلاح أو العنف. -

 1السرقة الكلیة للبضائع أو الشاحنة أو المركبة حیث یشترط تواجد كسر. -

التأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع، نجد في جمیع  و بالرجوع إلى عقد

عقود شركات التأمین تأشیرة تمنح من طرف وزارة المالیة تحدد بموجبها الشروط 

، و 2العامة التي یجب أن یتوفر علیها عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع

العقد، و كما سلف محتوى هذه الشروط هي حقوق و واجبات مقررة لكل طرف في 

ذكره من أخطار و ضمانات مقررة قانونا أضافت التأشیرة الوزاریة ضمانات أخرى 

  ترقى إلى حد الضمانات المكتسبة.

  ومن هذه الضمانات نذكر ما یلي : 

یضمن المؤمن المصاریف المعقولة والهدف منها تجنب الخسارة الكلیة أو  -1

مثلة على ذلك قیام الناقل بإصلاحات الجزئیة للبضائع في حالة الضرورة، ومن الأ

                                                           
  شهاب یمینة، مرجع سابق. -  1
2  - Visa N°21/MF/DGT/DASS/ du 17/03/1998  تأشیرة صادرة عن وزارة المالیة خاصة بتحدید

. أنظر CAATي للبضائع التابع للشركة الجزائریة للتأمینات ِ الشروط العامة لعقد تأمین مسؤولیة الناقل البر 

 .02الملحق رقم 
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ضروریة إثر تعرض وسیلة النقل بعطب أثناء عملیة النقل وهذا تفادیا لهلاك أو تلف 

 البضاعة المنقولة.

یضمن المؤمن دفاع المؤمن له الناقل في الدعاوى الودیة والإداریة والقضائیة  -2

 المرفوعة ضده بسبب خطر مضمون.

ة بالبضاعة و التي تكون تحت حراسة الناقل یضمن المؤمن الأضرار اللاحق -3

 أیام. 8وفي المخزن لمدة 

یضمن المؤمن هلاك البضاعة الناتجة عن عطب غیر متوقع یؤدي إلى   -4

 والذي لیس بسبب إهمال الناقل أو عدم قیامه بالصیانة. توقف أجهزة التبرید،

البضائع  یمتد ضمان المؤمن في حدود الإقلیم الجزائري بالنسبة لعملیات نقل -5

 البریة. 

  الأخطار. شامل من المسؤولیة عقد التأمینثانیا: 

عقد التأمین الشامل هو تلك التأمینات الإضافیة التي یختارها الناقل التي  

ته یتفق مع المؤمن علیها مع زیادة في داى العقد التأمین المحدد بمحض إر تضاف إل

 القسط. 

أنه یضمن أیضا الأضرار التي  یتمیز هذا النوع من العقود عن المحدد في

تلحق بالبضائع خلال عملیة الشحن و التفریغ و التي هي مستثناة من الضمان في 

  العقد المحدد الأخطار.
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من خصائص عقد التأمین الشامل من مسؤولیة الناقل البري للبضائع أنه و 

عقد  یشمل في محتواه جمیع الضمانات الإتفاقیة فإذا نقص ضمان واحد یعتبر حینئذ

  1تأمین محدد الأخطار.

قل البري االفرع الثاني: الأضرار المستثناة من عقد التأمین من مسؤولیة الن

   للبضائع.

من  ةا ویغطیها، وأخطار أخرى مستثناإن لكل عقد تأمین أخطار یضمنه

بقوة القانون أي لا یمكن تغطیتها أو إكتتاب عقد تأمین  ةقد تكون مستثنا  الضمان

بقوة العقد و  ةكما توجد أخطار مستثنا ف على ذلك،وإن إتفقا الأطرایضمنها حتى 

إكتتاب عقد تأمین یغطیها بإتفاق أطراف العقد ، و كذلك هو لكن یمكن ضمانها و 

الحال بالنسبة لعقد تأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع فهو یغطي أخطار أثناء 

التفریغ طار أو أثناء الشحن والنقل و ن محدد الأخالرحلة فقط إذا كنا أمام عقد تأمی

  بالإضافة إلى أخطار أخرى إذا كنا بصدد عقد شامل الأخطار.

تتمثل الاستثناءات القانونیة و العقدیة من مسؤولیة الناقل البري للبضائع في و 

الأضرار التي لا یمكن لأطراف عقد التأمین الإتفاق على إكتتاب عقد تأمین یغطیها 

الأداب العامة أو نظرا لتعارضها  مع السیاسة الداخلیة أو ام العام و لنظلأنها مخالفة 

  .2الخارجیة للدولة أو نظرا لأن طبیعة العقد لا تسمح بضمانها

  الإستثناءات القانونیة و العقدیة.  أولا:

فقرة واحد من  03المادة  يالأضرار التي یتسبب فیا الناقل عمدا، حیث جاء ف )1

من له عمدا" من الضمان الأضرار التي یتسبب فیها المؤ " یستثنى  34-80المرسوم 
                                                           

 أخطار الأخطار أو كل بشروط إما التأمین یكون" ،محاضرات في مقیاس تأمین النقل عبد الرزاق بن خروف، -

  "مفتوحة على أساس رقم الأعمال - سنویة اشترك وثیقة أو واحدة لرحلة متمیزة،
  مرجع سابق.شهاب یمینة،  -  2
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المتعلق بالتأمینات أنه " یلتزم المؤمن  07-95من الأمر  12جاء أیضا في المادة و 

بتعویض الخسائر و الأضرار الناجمة عن الخطأ غیر المتعمد من المؤمن له" و 

الضمان، و یفهم من هذه المادة أن المشرع إستثنى خطأ المؤمن له العمدي من 

إلیه عملیة النقل الضرر و  لتأعمدي إلحاق من بخطأ المؤمن له (الناقل) ال دیقص

یترتب علیه من نتائج قد تؤدي بهلاك الشيء  ماهو في كافة الوعي بخطورة الفعل و 

المنقول، و یستثنى من هذه الحالة عملیات الإنقاذ التي یقوم بها الناقل لتفادي حادث 

 خطیر أو ضرر أكبر.

 لرخصة الأضرار التي تصیب البضاعة و التي یكون الناقل غیر حائز )2

یقصد بعدم الحیازة أن یكون الناقل غیر متحصل على رخصة السیاقة أو و  السیاقة،

یدخل في  لاات المعنیة أو منتهیة الصلاحیة و أن الرخصة مسحوبة من طرف السلط

 النسیان.ضمن هذا المفهوم الناقل الذي لم یحمل معه الرخصة بسبب 

الناقل الذي یحكم علیه وقت الحادث بقیادة المركبة في حالة السكر أو تأثیر   )3

المخذرات أو أي مادة تؤثر على ردود أفعاله و قدراته على السیاقة و بهذا الصدد 

" یجب أن یمتنع كل سائق عن السیاقة  أنه 14-01من القانون  18نصت المادة 

تأثیر أیة مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في عندما یتعاطى مسكرا أو یكون تحت 

  1ردود أفعاله و قدراته في السیاقة." 

سحب البضاعة، المترتبة عن التهریب أو تجارة ممنوعة  الحجز، التوقیف،  )4

 أو غیر مرخصة، الحرب الأجنبیة أو الأهلیة، المظاهرات أو الحركات الشعبیة.

 مات الجمركیة.االغر  )5

  سوء التحزیم أو التعلیب. العیب الذاتي للبضاعة أو  )6

                                                           
المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلاماتها و أمنها، وزارة النقل، ممضى في  14- 01القانون  -  1

  . 4،ص 2001غشت  19،صادرة في 46، الجریدة الرسمیة عدد 2001أوت  19
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الذي یصیب البضاعة بسبب الحالة السیئة للمركبة أو غیاب الغطاء أو  بللال )7

  أنه          غیر عازل للماء.

  كل الأضرار التي تسببها البضاعة.  )8

مات الملقات على عاتق المؤمن و المتعلقة بدفع مصاریف التصلیح اكل الإلتز  )9

                                                                    لناقل.التي    هي لیست نابعة عن نشاط ا

المؤمن الأضرار المالیة الناتجة عن التعویضات و الغرامات التي      یضمنلا  )10

  یدفعها الناقل من أجل إستعادة البضاعة المحجوزة.  

جار وإطلاق الأضرار التي تتسبب فیها الأثار المباشرة و الغیر مباشرة للإنف )11

  1الحرارة والإشعاعات المتولدة عن التحول النووي للذرة.

بطبیعتها ولكن یمكن إكتتاب عقد  ةهنالك بضائع مستثنا ثانیا) البضائع المستثناة:

  یضمنها هي : 

السندات والأوراق  اللؤلؤ، المعادن الثمینة، الأحجار الكریمة، المجوهرات، )1

 البنكیة.

 ت اللوحات الزیتیة، التحف. المنحوتا الأغراض الفنیة، )2

  الحیوانات المذبوحة، والبضائع سریعة التلف. )3

  نات الحیة.االحیو  )4

  المواد سریعة الإلتهاب أو سریعة التأكل أو المتفجرة. )5

   2(الهیكل من دون المحرك والأجهزة). نقل هیاكل المركبات )6

                                                           
ات تطبیق المتعلق بكیفی 34- 80و تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستثناءات تستمد أحكامها من المرسوم  -  1

و أیضا من الشروط العامة الموضوعة من طرف وزارة المالیة في تأشیرتها  15-74من الأمر  07المادة 

  الوزاریة لعقود شركات التأمین.
، الشروط العامة، البند SAAلیة الناقل البري للبضائع، لشركة الوطنیة للتأمینات و عقد التأمین من مسؤ  -  2

  . 14/11/1998الصادرة في  19، التأشیرة الوزاریة رقم 7،صمستثناةالبضائع ال الخامس،
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  آلیات المطالبة بالتعویض عند نشوء الضرر.: المطلب الثاني

إقتضاء التعویض، ففي حالة قیام  سؤولیة الناقل یكون للمضرورمتى تثبت م

مسؤولیة الناقل العقدیة فإن الحق في المطالبة أو رفع دعوى یثبت للمرسل والمرسل 

الأول بصفته طرفا متعاقدا في عقد النقل والثاني إستنادا إلى  إلیه أو المضرور،

  أحكام الدعوى المباشرة.

طر تقوم مسؤولیة الناقل والمؤمن بالتعویض  فعند نشوء الضرر وتحقق الخ

والمرحلة الثانیة تتمثل أساسا في مطالبة المضرور بجبر  للمضرور كمرحلة أولى،

الضرر الذي لحقه نتیجة فعل الناقل وتكون المطالبة ودیة أو دعوى ترفع أمام 

للمطالبة و  منحها المشرع للمضرور لإستیفاء حقوقه آلیاتالقضاء المختص، وهي 

اسیة المتمثلة في یجب أن تتوفر في المضرور أو صاحب الحق بعض الشروط الأس

  أخرى شكلیة.شروط موضوعیة و 

   .المطالبة الودیة الفرع الأول:

من له أو قد لا یطالب المضرور بالتعویض قضائیا ، بل یمكنه أن یطالب المؤ 

عذاره عن برسالة موصى علیها وبأي عقد غیر قضائي كإالمؤمن بالتعویض ودیا و 

كما لو  طریق محضر. قد یقنع المؤمن له المضرور بعدم مسؤولیته عن الخطر،

فتنتفي المسؤولیة بذلك ویتنازل المضرور عن  أثبت له السبب الأجنبي كخطأ الغیر،

المطالبة بالتعویض ویستفید المؤمن من هذا التنازل ولو لم یكن هنالك محل لرجوع 

ا كانت ظروف الحادث واضحة وثبتت مسؤولیة المؤمن له علیه بالضمان أما إذ

فإذا كانت ظروف الحادث واضحة و  فإن هذا الأخیر قد یقر بمسؤولیتهالمؤمن له، 

ثبتت مسؤولیة المؤمن له فإن هذا الأخیر قد یقر بمسؤولیته غیر أن هذا الإقرار لا 

  یمكن الإحتجاج به في مواجهة المؤمن.
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"لا یحتج عن التي نص على  07-95ر من أم 58هذا ما نصت علیه المادة  

لا یعد الإعتراف و  المؤمن بأي إعتراف بالمسؤولیة و لا بأیة مصالحة خارجة عنه،

هذا لتفادي لإعتراف بهذا النوع من الإقرار و ویبرز عدم ابحقیقة الإقرار بالمسؤولیة". 

ل لا یشترط شكبغیة الحصول على مبلغ التعویض، و تواطأ المؤمن له مع المضرور 

مجرد الإعتراف بالوقائع المادیة و ، فیستوي أن یتم كتابة أو شفاهة معین لهذا الإقرار،

یمنع إذا أن یعترف وحده  لا یعتبر إعترافا بالمسؤولیة من الناحیة القانونیة أي

بمسؤولیته بل یجب علیه أن یترك ذلك للمؤمن أو ینتظر مطالبة المضرور له 

  1قضائیا.

رور بمجرد المطالبة الودیة لم یكن له بعد ذلك أن فلو دفع التعویض للمض 

یرجع بهذا التعویض على المؤمن على أساس أن الخطر قد تحقق، فإعتراف المؤمن 

له بالمسؤولیة لا یكون نافذا في حق المؤمن. أما إذا لم یعترف للمضرور إلا بجزء 

الجزء من  من في هذامن  المسؤولیة، فلا یكون هذا الإعتراف نافذا في حق المؤ 

  لكن یبقى المؤمن ضامنا لجزء الأخر منها.المسؤولیة و 

هو أن یقر بمبدأ المسؤولیة من الناحیة القانونیة، أما إذا  2المقصود بالإقرارو 

أقر بالوقائع المادیة دون أن تظهر مسؤولیته، فإن هذا لایعد إقرارا، إذا أنه في هذه 

دون أن یتطرق إلى المسؤولیة من  الحالة إقتصر الإقرار على سرد ما حدث مادیا

الناحیة  القانونیة، وواجب الصدق والأمانة یقتضي منه أن یروي الحادث كما وقع 

  .قد تأخذ شركة التأمین بأقوال المؤمن له أو بتصریحهمادیا دون أن یكتم شیئا،  و 

                                                           
  .138د.بن خروف عبد الرزاق ،التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري, ،طبعة الرابعة، ص . -1
. بمایلي: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة انون المدني الجزائريق 341عرفته المادة  -2

و عرفه أیضا الدكتور عبد الرزاق السنهوري  ".ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة مدعى بها علیه و

  .اعتراف شخص بادعاء یوجهه إلیه شخص آخر""أنه 
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في حالة ما إذا إتفق المؤمن له الناقل والمضرور على تسویة النزاع ودیا أي و 

ان، ویكون هذا الرجوع إما بتعویضه كان له أن یرجع بعد على المؤمن بالضم قام

إما أن یكون هذا الرجوع قضائیا عن طریق رفع دعوى أصلیة  على المؤمن ودیا و 

  في حالة رفضه التعویض بإعتباره الضامن الأصلي.

سواء كانت تسویة الضمان مع المؤمن تسویة ودیة أو قضائیة ففي الحالتین 

المؤمن له بإثبات تحقق مسؤولیته وأن تكون هذه المسؤولیة یغطیها ضمان  یكلف

المؤمن في عقد التأمین من مسؤولیة الناقل، وعلى المؤمن أن یتمسك بأي دفع من 

  1الدفوع المقررة له قانونا مثل الدفع بعدم تغطیة عقد التأمین لذلك الخطر.

ر حتى یتمكن من الإنتقال لا تعد المطالبة الودیة إلزامیة بالنسبة للمضرو 

لمرحلة التقاضي إذ هي وسیلة من الوسائل تسویة النزعات ودیا، وقد جرى العرف 

راح الوساطة أو القضائي على إقتراح القاضي قبل البدء في إجراءات الدعوى إلى إقت

  في حالة رفض أي طرف للحل الودي تبدأ إجراءات التقاضي. التسویة الودیة و 

  والمؤمن:تسویة الودیة بالنسبة للمضرور تتمثل أهمیة الو 

فإن التسویة الودیة ستحقق له الحصول على تعویض  :من جانب المضرور :أولا

فوري لضرره عوضاً عن الانتظار لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر حتى صدور قرار 

  2المحكمة وتنفیذه.

                                                           
رسالة لنیل  مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري، ،العرباوي نبیل صالح -1

 2010-2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، تلمسان, لقانون الخاص،شهادة الدكتوراه في ا

  .419،ص 

التسویة الودیة للتعویضات مفتاح شركات التأمین للحفاظ مقالة إلكترونیة للأستاذ حسني مشرف تحت عنوان  -2

 www.alborsanews.com.،2014أوت  24، على العملاء
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لطرفین أن إجراءات التقاضي ستكلفه الكثیر من النفقات، لذا فإن مصلحة ا 

تكمن في التسویات الودیة، وهو ما تشجع علیه سلطات التأمین الرقابیة في أغلب 

و هذه الآلیة تعد وسیلة مهمة للإسراع بعودة العملاء إلى النشاط 1بلدان العالم،

أو الصناعي حال الاختلاف على قیمة التعویض بین الطرفین، خاصة في  يالتجار 

  .حالة ارتفاع قیمة التعویض

و كذا التعویض  : تفادي النفقات القضائیة والتي تعتبر مكلفةجانب المؤمنمن  :ثانیا

و خاصة كونه هو الضامن المكلف بالتعویض  عن ما فات المضرور من كسب

 وثانیا لعدم تداول إسم الشركة في المحاكم حفاظا على سمعة الشركة.

 من قبل بعض مع ذلك فإن شركة التأمین نذرا ما تلجأ على إجراء الصلح إلاو  

الوكالات التابعة لها، وبما أن المصالحة بالنسبة لها تعد إلتزاما بالوفاء الواجب تأدیته 

بوقوع الحادث، فإن عد القیام بالصالحة یعتبر خرقا لإلتزاماتها ومنه یعد خرقا للقانون 

ویعرض الحكم علیها زیادة على التعویض المستحق تعویضات إضافیة كما أن هدف 

هذا الذي لا یمكن  حة هو الإسراع في الحصول على التعویض المستحق،المصال

الحصول علیه عن طریق القضاء نتیجة طرق الطعن وتعیین الخبراء الذي یأخذ وقت 

كبیرا، وكما تهدف التسویة الودیة إلى تخفیف الضغط على القضاء الذي یعاني من 

البة الودیة الأصلح والأسرع وفي الأخیر تبقى المط كثرة  الملفات المطروحة علیه،

  2من حیث التعویض والإجراءات لطرفي العقد.

  

                                                           
1 - www.sisc.sy 

لنیل إجازة   مذكرة نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر، ان،زرقط سفی-  2

  .24-22،ص2004- 2001،سنة.12الدفعة  المعهد الوطني للقضاء،



 

79 

 

   الفرع الثاني: المطالبة القضائیة.

یلجأ المضرور أو صاحب الحق إلى الحل القضائي بعد استنفاذه كل طرق 

المطالبة الودیة للتعویض أو رفضه للتسویة الودیة وهذا عن طریق دعوى قضائیة 

لم یعرف المشرع الجزائري المطالبة القضائیة أو الدعوى  ة،أمام المحاكم المختص

من قانون الإجراءات  30القضائیة عكس المشرع الفرنسي الذي عرفها في المادة 

، أما تعریفها الفقهي فهي السلطة المخولة للفرد للمطالبة بحمایة 1المدنیة الفرنسي

البة بالتعویض أمام وفي إطار نظام المسؤولیة هي حق المط 2القضاء حق یدعیه،

  الجهات القضائیة من طرف المتضرر بسبب تضرره من جراء عملیة النقل.

ترتبط دعوى المسؤولیة بالقواعد الإجرائیة المنصوص علیها في قانون 

  الإجراءات المدنیة الذي یبین الشروط الموضوعیة و الشكلیة لمباشرتها.

تأمین مسؤولیة الناقل للمطالبة بالتعویض في مجال  : الشروط الموضوعیة )1

 للبضائع 

" لا یجوز من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على  1فقرة  13نصت المادة 

لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

  القانون"

أنها العلاقة التي تربط أطراف الدعوى  الصفة في دعوى مسؤولیة الناقل في :أولا

المدعى علیه، فالرابطة التي تثبت الصفة في وتشمل الصفة المدعى و  وعها،بموض

                                                           
1-article 30 du code de procédure civile français,  « L’action et le droit pour l’auteur d’une 

prétention, d’être entendue sur le fond de celle-ci a fin que le juge la dise bien au mal fondé 
.Pour l'adversaire l’action est le droit de discuté le bien fondé de cette prétention » 104eme 

édition, dalloz, France ,2013.  
 دراسة مقارنة، ة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة،المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كألیة تعویضی خمیس سناء، -2

  .104ص 2015في فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ماجستیرمذكرة لنیل شهادة 
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تربط بین المرسل دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع هي عملیة النقل التي 

 كل ذي حق.والمرسل إلیه والناقل والمؤمن و 

من له صفة المدعي هم كل من المرسل أو المرسل إلیه أو أصحاب الحقوق و 

المدعى المؤمن له بالتعویض عما دفعه، و  لمؤمن عند رجوعه علىأو الورثة أو ا

  علیه یتمثل في المؤمن بصفته ضامن و المؤمن له الناقل.

المصلحة طبقا لقاعدة قانونیة عامة مفادها أنه "لا دعوى بدون مصلحة"،  :ثانیا

فالمدعي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما یجب أن تكون له 

و تنقسم المصلحة إلى حق موضوعي هو ركن الذي  في رفع الدعوى، المصلحة

یعرف بأنه مصلحة مادیة أو أدبیة محمیة قانونا فهي موجودة قبل الاعتداء أو 

التهدید على الحق، أما المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى أمام القضاء 

مركز قانوني للمدعي ولا تتحقق إلا بوجود اعتداء على الحق الموضوعي أو تهدید 

فیرفع دعوى قضائیة ملتمسا بسط الحمایة القضائیة و تعتبر المصلحة بالنسبة 

للمدعي في دعوى مسؤولیة الناقل في الضرر الذي لحق بصاحب البضائع المرسل 

 1.أو المرسل إلیه المتضرر أو كل من له الحق

هي شرط و  لرفع الدعوى من بین الشروط الشكلیة الهامة الشروط الشكلیة: )2

 الأهلیة وشرط الآجال.

لمباشرة لاحیة لإكتساب المركز القانوني و : تعتبر الأهلیة صشرط الأهلیة :أولا

والأهلیة المشترطة  إجراءات الخصومة أو قدرة المدعي على مباشرة تصرفاته بنفسه.

                                                           
عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  -1

  .15،ص 2011
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أهلیة الأهلیة نوعان و ، 1في دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع هي أهلیة الأداء

ختصام  وهي تعبر عن أهلیة الوجوب في المجال الإجرائي وتعني صلاحیة الإ

أهلیة التقاضي وهي أهلیة الأداء كتساب المركز القانوني للخصم ، و الشخص لإ

وتعني صلاحیة الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء و هي الأهلیة المطلوبة 

 للمدعي في الدعوى ضد الناقل.

حیث یمنح القانون  یرتبط هذا الشرط أساسا بعنصر التقادم،شرط الآجال :  :ثانیا

للمدعي أو المضرور (المرسل أو المرسل إلیه) مهلة زمنیة یباشر فیها إجراءات 

، نصت المطالبة القضائیة لإیستفاء حقه من المدعي علیه الناقل أو المؤمن كضامن

جل التقادم جمیع " یحدد أالمتعلق بالتأمینات على  07-95من الأمر  27المادة 

) سنوات إبتدأ من 3دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاث (

وقد جاء في قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة ، 2تاریخ الحادث الذي نشئ عنه"

"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن  24/09/2003بتاریخ:  276319رقم:  القضیة

ء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه عقد التأمین بانقضا

أما مطالبة المؤمن له  بالنسبة لدعاوى المؤمن ضد المؤمن له أو العكس3"الدعاوى

                                                           
" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر من قانون المدني الجزائري 40مادة نصت ال -1

   ) سنة كاملة"19علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه. و سن الرشد تسع عشرة (
لا یسري التقادم في حالة الكتمان أو تصریح كاذب "على أنه  07-95من الأمر  2فقرة  27نصت المادة  -2

و غیر صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه و في حالة وقوع الحادث من یوم علم المعنیین به ، و كذلك لا أ

یسري التقادم إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغیر إلا إبتداء من 

  .أو من یوم الحصول على التعویض منه" الیوم الذي یرفع فیه الغیر دعواه
ر مدة التقادم بإتفاق الطرفین، لا یمكن إختصا"المتعلق بالتأمینات أنه  07-95من الأمر  28صت المادة ن -3

كذلك ینقطع التقادم في الحالات التالیة: أسباب الإنقطاع العادیة. تعیین خبیر، توجیه رسالة مضمونة و 

ط و من المؤمن له إلى المؤمن إلى المؤمن له بخصوص دفع القس الوصول مع الإشعار بالإستلام من المؤمن

  ."بخصوص أداء التعویض
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الناقل أو المؤمن من طرف الغیر المتضرر فهي تخضع للقواعد العامة وهي خمسة 

  ) سنة.15عشر(

ي الدعاوى الناشئة عن أما فیما یخص إختصاص المحاكم النوعي بالنظر ف 

المتعلق بالتأمینات لم یحددا لإختصاص النوعي لذا  07-95فإن الأمر عقد التأمین 

یتعین الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة الاداریة وهذا 

لتحدید الجهة المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بعقد التأمین، ویتمثل 

لنوعي بالنسبة لدعاوى التأمین إما على أساس الطبیعة القانونیة للعقد الإختصاص ا

  في حد ذاته أو على أساس طبیعة الفعل المتسبب في الضرر.

وتخضع العقود حسب طبیعتها للقضاء العادي إما الفرع المدني بالمحكمة 

رع والغرفة المدنیة بالمجالس القضائیة إذا كان العقد ذو طبیعة مدنیة، وإما الف

التجاري بالمحكمة والغرفة التجاریة بالمجالس القضائیة إذا كانت طبیعة العقد 

  تجاریة.

أما فیما یخص الإختصاص المحلي في حالة النزاع المتعلق بتحدید 

 07-95من الأمر  26التعویضات بالنسبة للمؤمن أو المؤمن له فقد نصت المادة 

من له إلا في النزعات المتعلقة على أنه تختص المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤ 

ادث تختص المحكمة بالمنقولات والأشیاء المؤمن علیها وأیضا في التأمین على الحو 

أما الدعاوى التي  1الأشیاء المؤمن علیها ومحكمة مكان نشوء الضررمكان المنقول و 

  قد تنشئ في مجال تأمین من مسؤولیة الناقل وهي على ثلاث : 

                                                           
" یتابع المدعى علیه مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة  07-95من الأمر  26نصت المادة  -1

"  3و  2و هذا كأصل عام غیر أنه أورد في الفقرة  بمقر سكن المؤمن له و ذلك مهما كان التأمین المكتتب"

 ،عتها، یمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الأشیاء المؤمن علیهاالمنقولات بطبی
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قد یواجه الناقل  : الناقل لدعوى المسؤولیة وحده مواجهة المؤمن له أو - أ

حكم علیه بالتعویض فإن له أن یرجع على شركة التأمین بالضمان الدعوى وحده، و 

بصفة ودیة أو قضائیة على أساس الدعوى الأصلیة، ویستطیع المؤمن أن یدفع هذا 

لجزائي حجة على الحكم ا الرجوع بالوسائل القانونیة فإذا تم إدانة الناقل جزائیا فإن

 1یبقى له الحق في مناقشة الشق المدني.المؤمن و 

الحكم المدني الصادر لا یكون حجة على المؤمن ولكن یمكن أن یصلح و 

جود لمؤمن أن یتجنب التعویض بإثبات و كدلیل على تحقق الخطر، كما یمكن ل

ن تواطؤ بین المؤمن له والمضرور أو أن یدفع بسقوط الضمان ویطلب إخراجه م

  النزاع.

: قد یدخل المؤمن له أو الناقل المؤمن  إدخال المؤمن كخصم في الدعوى - ب

في دعوى الغیر ضدهم أي في الخصومة، كما للمؤمن أن یتدخل بمجرد علمه 

بالدعوى وهذا للدفاع عن مصلحته في دفع المسؤولیة عن المؤمن له أو دفع الضمان 

ر ما تهم المؤمن كونه سیبدل كل ما عن نفسه، فنتائج الدعوى لاتهم المؤمن له بقد

ویكون  ،في وسعه من أجل تفادي أو الإنقاص من قیمة التعویض بإعتباره الضامن

الحكم الصادر حجة على المؤمن ویتحمل ذلك التعویض والمصاریف القضائیة 

 .07- 95من الأمر  57حسب المادة 

  

  تولي المؤمن إدارة الدعوى بنفسه:  -ج

                                                                                                                                                                        

التأمین من الحوادث بكل أنواعها، یمكن المؤمن له أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع 

  .فیه الفعل الضار"

  .140مرجع سابق،ص الدكتور عبد الرزاق بن خرف،-1
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مسؤولیة الناقل البري للبضائع شرط یقضي بتولي  نجد في عقد تأمین من

المؤمن دفاع المؤمن له ومثال ذلك ما جاء في عقد التأمین لشركة الوطنیة للتأمینات 

SAA البند الأول في الفقرة الثالثة: في  

« L’assureur s’engage a ses frais, a assurer la défense de assuré 
avecson plein accord dans les actions amiable, administratives ou 
judiciaires dirigées contre lui rapportant a des préjudices couverts 

par la police. » 1  

للتأمینات على حسابها بتأمین دفاع  في هذا البند إلتزمت شركة الوطنیةو 

لقضائیة المرفوعة المؤمن له بموافقته الكلیة، في دعاوى المطالبة الودیة والإداریة وا

  ضده بسبب تحقق أخطار مضمونة في عقد التأمین.

الفرق بین إدخال المؤمن في الدعوى إلى جانب المؤمن له الناقل وبین تولیه و 

بنفسه إدارة هذه الدعوة أنه في الحالة الأولى یباشر الدعوى بإسمه دفاعا عن 

إسم المؤمن له ونیابة عنه وى بمصلحته الشخصیة أما الحالة الثانیة فإنه یباشر الدع

دخول المؤمن خصما في و ، فلا یكون الحكم حجة على المؤمندفاعا عن مصلحته و 

 2الدعوى لا یحتاج إلى شرط خاص بذلك في وثیقة التامین ما لم یمنعه شرط خاص.

  : الدعوى المباشرة

لبري للبضائع علاقة بین المؤمن ینشأ عن عقد التأمین من مسؤولیة الناقل ا

ناقل فالعلاقة التي تربط المؤمن بالمضرور هي علاقة غیر مباشرة إلا عن طریق الو 

مدینه المؤمن له الناقل، حیث تحكم أحكام المسؤولیة الناتجة عن عقد النقل العلاقة 

الناقل، أما العلاقة التي تجمع بین توجد بین المرسل والمرسل إلیه و المباشرة التي 

                                                           
1 -  contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle des transporteurs publique 
de marchandise par voie terrestre (R.C voiturier) condition générales page 4,  14-11-

1998 
 

  .421، مرجع سابق ،صالعرباوي نبیل صالح  - 1
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حیث یعتبر المرسل أو  رة یحكمها عقد التأمین،الناقل والمؤمن هي علاقة مباش

المرسل إلیه أو كل ذي حق أجنبي عن عقد التأمین من المسؤولیة فلم یشترط تأمینا 

  لصالحهم إنما إكتتاب عقد التأمین من المسؤولیة یغطي رجوع الغیر على الناقل.

نها ر مباشرة إلا أالمضرور حقه من المؤمن عن طریق الدعوى الغی لاستیفاءو 

وفي  مبلغ التعویض،حقه كونه قد یدخل في قسمة غرماء في  فاءإستلا تسعفه في 

العقبات التي تواجه المضرور في سبیل إقتضاء حقه في التعویض ظل العراقیل و 

نادى الفقه بضرورة الإعتراف لمن أصابه ضرر بدعوى مباشرة تجاه المؤمن في 

ائري للمضرور حق في مطالبة المؤمن وعلیه منح المشرع الجز 1الحدود المؤمن علیها،

"  07-95من الأمر  59هذا عملا بالمادة تعویض عن طریق الدعوى المباشرة و بال

لا ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، إلا الغیر المتضرر أو ذو 

حقوقه ما دام هذا الغیر لم یستوفي حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج 

ویتضح من  لمترتبة عن الفعل الضار الذي بسبب مسؤولیة المؤمن له"المالیة ا

هذا النص بأنه وبفضل الدعوى المباشرة أصبح المضرور یؤمن مزاحمة دائني 

أما بالنسبة تقادم الدعوى ، 2نتعویض المستحق له كاملا من المؤمالمؤمن له وینال ال

  .) سنة15أي خمسة عشر( عد العامةالمباشرة على المؤمن فهي تخضع لأحكام القوا

  

  

  

  

  

                                                           
دار الثقافة للنشر و  من المسؤولیة المدنیة ،دراسة مقارنة, موسى جمیل نعیمات، النظریة العامة للتأمین -1

  51، ص 2006التوزیع, الطبعة الأولى،لبنان،
  .140ص  عبد الرزاق بن خروف، مرجع سابق، -2
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  خاتمة

أحكام  من خلال دراستنا هذه رأینا أن فكرة التأمین من المسؤولیة هي اقتران

أحكام التأمین، حیث أعطى التأمین حلول جدیدة فیما یخص المسؤولیة المدنیة و 

تخفیف مسؤولیة الناقل، وتأمین المسؤولیة المدنیة في النقل البري و  تحمل التبعیة

  التوقف عندها وسنذكرها كالآتي:  بضائع عدة نقاط لابد منلل

تخضع مسؤولیة الناقل البري للبضائع لأحكام حارس الشيء وكذلك لأحكام  -

التابع والمتبوع في حالة وقوع ضرر للبضاعة بسبب خطأ أحد عماله أو تابعیه وذلك 

اء المواد من القانون التجاري الجزائري، ومن استقر  52و  47عبر نصوص المواد 

من القانون التجاري الجزائري نستخلص أن مسؤولیة الناقل ذات طبیعة  55إلى  36

  عقدیة.

كباقي التشریعات تقریبا ألزم الناقل العمومي الجزائري و  أن المشرع یمكن القول -

على اكتتاب عقد تأمین یغطي مسؤولیته اتجاه البضائع المنقولة، ولم یلزم صاحب 

، فهذا النوع من ته وهذا نظرا لطبیعة النشاط الذي یزاولهالبضاعة بتأمین بضاع

ولا  من الأخطار فلولا هذا التأمین لما استمر الناقل في نشاطه النشاط معرض للكثیر

 .المرسل إلیه)، الناقل، الائتمان بین أطراف عقد النقل(المرسلالثقة و  زالت

مثله مثل جمیع یخضع إكتتاب عقد التأمین من مسؤولیة الناقل لشروط عامة  -

 عقود التأمین الأخرى مع بعض الممیزات ترتبط بنوع نشاط الناقل.
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عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع لا یضمن كل الأخطار التي  -

بقوة القانون لا یمكن الإتفاق على  ةلها البضاعة، تبقى أخطار مستثنا قد تتعرض

 ضمانها

فقط  یضمن الرحلة أمین من المسؤولیةتقد الإضافیة إتفاقیة، الأصل في ع أخرىو  

  دون الشحن و التفریغ. 

من المعروف أن عقد التأمین هو عقد یخضع لإرادة الطرفین في ضماناته إلا  -

أن عقد التأمین من مسؤولیة الناقل، یتمیز عن باقي العقود في أن تنظیمه حیث 

قتضاها الضمانات یخضع لتأشیرة مسلمة من طرف وزارة المالیة التي یتحدد بم

 الممنوحة للناقل وكذا الاستثناءات من الضمان وأیضا التزامات كل طرف في العقد.

كما یجب الإشارة إلى أن هنا بعض الإشكالات في هذا النوع من تأمین 

المسؤولیة وهذه الإشكالات تعرقل الناقل كونه هو المعني بالتأمین ولعل أبرز هذه 

مزاولته لنشاط النقل وفي حالة ما إذا كان هو مالك  العراقیل هي، أن الناقل وفي

المركبة فإنه یخضع لعدة أنواع من التأمین، فهو یخضع لتأمین المسؤولیة الإلزامي 

المتعلق بالتامین على السیارات حیث یلزم كل مالك  15-74الذي ینص علیه الأمر 

ى ذلك التأمین مركبة باكتتاب عقد تأمین یغطي مسؤولیته اتجاه الغیر، یضاف إل

 07-95الإلزامي من المسؤولیة تجاه البضائع المنقولة الذي ینص علیه الأمر

المتعلق بالتأمینات، كما یمكن القول بأن الناقل ملزم بتأمین مركبة النقل ضد 

الأخطار التي قد تصادفه أثناء مزاولته لنشاطه ولو أنه تأمین اختیاري، ومنه كان 

جد حلا لهذه العراقیل التي تثقل الذمة المالیة للناقل والتي على المشرع الجزائري أن ی

  قد تدفعه للنفور عن هذا النشاط.  
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ترك المشرع الجزائري لأطراف عقد التأمین في حالات النزاع الخیار بین حل  -

ولو أنه كان من الأفضل إلزام أطراف عقد التأمین اللجوء أولا  النزاع ودیا أو قضائیا،

الحصول على عقد التأمین  لأطرافتحقق كانت لالتسویة الودیة ف ي،إلى الحل الود

الانتظار لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر إلى القضاء و  اللجوء و تفادي فوري حل

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلزام اللجوء إلى  حتى صدور قرار المحكمة وتنفیذه

كثرة  الملفات  یعاني منتخفیف الضغط على القضاء الذي التسویة الودیة یؤدي إلى 

 .المطروحة علیه
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  قائمـــة المصادر و المراجع:

  المصادر: قائمة

  :النصوص التشریعیة

 :القوانین  

المتضمن الأحكام العامة للتأمین  1980أوت  9المؤرخ في  07-80قانون-1

 .643إلى  626الذي ألغى المواد من 

المعدل و المتمم للأمر  2006فبرایر  20الصادر بتاریخ  04-06القانون رقم -2

 م المتعلق بالتأمینات.  1995جانفي  25الصادر  07- 95

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلاماتها و  14-01القانون -3

، الجریدة الرسمیة عدد 2001أوت  19أمنها، وزارة النقل، ممضى في 

 2001غشت  19،صادرة في 46

ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلاماتها و المتعل 14-01القانون -4

، الجریدة الرسمیة عدد 2001أوت  19أمنها، وزارة النقل، ممضى في 

 2001غشت  19،صادرة في 46

 :الأوامر   

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -1

 المعدل و المتمم
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یتضمن القانون التجاري  الذي 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر  -2

 المعدل والمتمم .

 1995ینایر  25ممضي في  07-95أمر رقم  -3

، 1995مارس  08مؤرخة في  13وزارة المالیة،الجریدة الرسمیة عدد  -4

 3الصفحة 

  یتعلق بالتأمینات. -5

 المراسیم  : 

المتعلق  15-74من الأمر  7المحدد لكیفیة تطبیق المادة  34-80المرسوم -1

، الباب الثاني، الإستثناءات وسقوط الحق 1980فیفري  16رخ بالتأمینات ،المؤ 

 في الضمان.

المتعلق  15-74من الأمر  7المحدد لكیفیة تطبیق المادة  34-80المرسوم -2

  .1980فیفري  16بالتأمینات ،المؤرخ 

    قائمة المراجع:

  أولا: المراجع باللغة العربیة:     

 :الكتب  

ضرار عن الجمادات، الدار العلمیة أحمد محمد منصور، المسؤولیة عن الأ-1

  الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن.

البشیر زهرة، التأمین البري، دراسة تحلیلیة و شرح لعقود التأمین، دار النشر -2

  ، تونس.1985والتوزیع مؤسسة عبد الكرم بن عبد االله،طبعة 



 

91 

 

طبیق، دار الثقافة و النشر بهاء بهیج شكري،التأمین البحري في التشریع و الت-3

  2009و التوزیع،عمان الأردن،طبعة 

بهاء بهیج شكري،التأمین من المسؤولیة في النظریة و التطبیق،الطبعة -4

  2010الأولى،دار الثقافة،عمان،

سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، الجزء الثاني، -5

  .1998منشورات مكتبة صادرالحقوقیة،

بد الحمید الشواربي، الإلتزامات والعقود الجاریة و فقا للقانون التجارة رقم ع-6

  مصر. الإسكندریة، منشأة المعارف، ،17/99

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام -7

، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت 2000بوجه عام، المجلد الثاني، طبعة 

  .لبنان

عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائر، الطبعة -8

  عمان الأردن الثانیة،دار إبن بطوطة للنشر والتوزیع،

  1985الدار الجامعیة ، مبادئ في التأمین، عبد العزیز فهمي هیكل،-9

عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة  -10

  .2011دار هومة، الجزائر،  ة،الطبعة الثالث والإداریة،

الطبعة الثانیة،  الفعل المستحق للتعویض، علي فیلالي، الإلتزامات، -11

  2007موفم للنشر،الجزائر،
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لطیف جبر كوماني، مسؤولیة الناقل البحري، الدار العلمیة الدولیة  -12

  2001للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

ویتي و المصري محمود المصري ، العقود التجاریة في القانون الك -13

  . 1989/1990المقارن، الطبعة الأولى، 

دار المطبوعات  مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون التجاري، -14

  .2002الإسكندریة مصر، الطبعة الرابعة، الجامعیة،

كلیك للنشر،  الطبعة الأولى، مقدم سعید، التأمین و المسؤولیة المدنیة، -15

  2008الجزائر، 

 ورسائل الماجستیر:  أطروحات الدكتوراه  

  أطروحات الدكتوراه:

نبیل صالح العرباوي، مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع و الأشخاص  -1

كلیة  رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في القانون الجزائري،

   2010- 2009الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، تلمسان,

    رسائل الماجستیر:

الآثار المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة  اء الدین مسعود سعید خویرة،به-1

أطروحة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة كلیة  المدنیة ،دراسة مقارنة،

  2008الدراسات العلیة، نابلس فلسطین،

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث  خمیس سناء،-2

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في فرع قانون  اسة مقارنة،در  المنتجات المعیبة،

  العقود، جامعة مولود معمري تیزي وزو.



 

93 

 

نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في  زرقط سفیان،-3

-2001،سنة.12الدفعة  مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر،

2004،  

ي للبضائع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع شتواح العیاشي، عقد النقل البر -4

  .2005-2004قانون الأعمال، 

مذكرة التخرج لنیل شهادة  نبیل صالح العرباوي، التأمین في النقل البري،-5

الماجستیر في قانون النقل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة أبي بكر بلقاید، 

  .2004-2003تلمسان،

لبحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الواحد رشید، مسؤولیة الناقل ا-6

  الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة

 :المقالات و المجلات  

مقالة إلكترونیة للأستاذ حسني مشرف تحت عنوان التسویة الودیة للتعویضات -1

  .2014أوت  24مفتاح شركات التأمین للحفاظ على العملاء، 

 ة:المواقع الالكترونی    

1-www.alborsanews.com 

2-www.alkanounia.com.  

3-www.sisc.sy 

  ثانیا: المراجع باللغة الأجنبیة:

1-Code de procédure civile français, Pour l, 104eme édition, 

dalloz, France 2013. 
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  قائمة الملاحق

 . للبضائع البري النقل لعقد رسمیة صیغة :)01رقم( الملحق

 

 مكتبه الكائن موثق ،..........:الأستاذ أمام وحده، الله والشكر الحمد

 ............،.......ب

xxxxxxxx حضر Xxxxxxx 

 :الطرفین من كل

 ،....رقم المیلاد شهادة من نسخة حسب ..........: في المولود ...........:السید 1-

  .....:العنوان

 أو) الشخصیة بصفته ...........جنسیة من ...........:عن الصادرة ...........:الحامل

 القانوني الممثل

 مقرها والكائنة بالشاحنات البضائع نقل .............مؤسسة أو .............لشركة

 ...........بحي

 .............ولایة

 )أول طرف(ناقل

 ،....رقم میلاد شهادة من نسخة حسب ...........:في المولود ...........:السید 2-

  .....:العنوان

 أو (الشخصیة بصفته ...........جنسیة من ..........:عن الصادرة ............:الحامل

 القانوني الممثل

 )..........مؤسسة أو.........أو............لشركة

  ).ثاني طرف(المرسل
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):عقد التأمین من مسؤولیة الناقل البري للبضائع،الشروط 02ملحق رقم (

  العامة
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